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  ملخص البحث
  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد؛ 

  ). إصلاح القضاء، وصلاح الناظر(     فالرؤى الإصلاحية لمشكلات الوقف من أركاا الأساسية 
يدور حول محاور   ) دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار      (ووجدت الباحثة أن البحث في           

عودية خاصـة وفي العـالم      ــأربعة، ينبغي اعتبارها في الرؤى المستقبلية للأوقاف في المملكة العربية الس          
  .  عامةالإسلامي

ك في هذه الـصناعة مـع وزارة        صناعة القاضي المتخصص في شؤون الأوقاف، ويشتر       :المحور الأول      
 بتولية -رحمهم االله تعالى-واهتم الفقهاء .  أقسام القضاء في الجامعات  -العدل ويمثلها مجلس القضاء الأعلى      

 ـصفة ما بـين صف    القاضي وصفاته حتى بلغت في المذاهب الأربعة ما يقارب الثلاثين            ات كمـال،   ــ
اندة ــمن خلال البحث أهمية دخول علوم مـس       لا تصح تولية القاضي بدوا، وتبين       : وشروط صحة 

ية، ومبادئ  تعلم الحاسوب، والشبكة العنكبو   : يحتاجها القاضي قبل أن يتخرج من الجامعة من تلك العلوم         
  . علم الهندسة والرياضيات، وأولويات علم المحاسبة

العلماء المتخصصين،  من  هو الاجتماع على أحكام معينة للوقف يشرف عليها مجموعة          :      المحور الثاني 
حيث إن القائلين بالتقنين أدلتهم أرجح من أدلة القائلين بعدم الجواز للتطورات المحلية والإقليمية والدولية،               
والمشاهد من المستوى العلمي الضعيف عند غالب القضاة لا سيما المتخرجين حديثاً، وإن في التقنين رعاية                

هادات واختيار الأصلح منها، ووضع الحكـم المناسـب لمـا           جمع الاجت "للمصالح وحفظاً للحقوق فهو     
تجد من أمور لم تكن موجودة في كتب الفقهاء تبنى على النصوص العامة القطعية من الكتاب والسنة                 ـاس

أهم جوانب عالجها التقنين من خلال تجارب بعض الدول العربية اعتبار الوقف            ". وتراعي المصالح الحقيقية  
  . ر اكتساب الحقوق عليه بمرور الزمنشخصية اعتبارية وحظ

لرؤية مستقبلية في ضبط القضاة لتصرفات النظار تدخلهم في صياغة جديـدة لـصك              :      المحور الثالث 
الوقف لا ينتج عنها في المستقبل ضياع للوقف ولا للمستحقين بحيث تكون النظارة في أيدي متخصصين،                

  . رته لمدة خمس سنواتولها مجلس أمناء ينتخبون الناظر وتكون نظا
ؤوليته اتجاه الوقف تحتاج إلى هيئـة رقابيـة مـن           ـمحاسبة الناظر ومراقبته وتحديد مس    :      المحور الرابع 

 ـ   ـأو منهما معاً مهمتها التفتيش على تصرفات النظار حي        المحكمة أو من الأوقاف      الين ـث كثر تفنن المحت
  . د الله والصلاة والسلام على رسول االلهوالحم  . مما يتطلب ضبط الأمور الخاصة والعامة

  



٣ 

  المقدمة
  

، ء والمرسلين وقائد الغر المحجلين    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبيا                  
  :  أما بعد .وعلى آله وصحابته الميامين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين

النجاح ، و لامي إلى مغربه  ــرق العالم الإس  ــ مش فالوقف اليوم يمر بصحوة علمية من              
  في-إن شـاء االله تعـالى   -ستعيد الحيـاة    من الكتب التراثية إلى لغة عصرية        ته  اغـ إعادة صي  في
  .كافة االات  فيل دوره الرائدــتفعي

  :"دور القضاء الشرعي  في ضبط تصرفات النظار" أما      
تقديم النـصح    ثم الضرب بسهم في      .، وعلم ينفع  أثر يشفع إرادة ترك   :  الكتابة فيه  سببف         

رفي ــتش ثم   .، فمن أجله يعذب الألم وتشحذ الهمم      )القضـاء(ا والدين   فيما تصلح به أمور الدني    
:  الثاني للأوقاف بعنـوان    هافي مؤتمر شاركة  الحبيبة العريقة للم  أم القرى   من جامعتي    عوة كريمة   بد
  ."قبليةلصيغ التنموية والرؤى المستا"

  : لى النحو التالي جاءت ع، محاوره إلى ثلاثة أقسامتقَسموقد          
 .الصيغ التنموية الجديدة للوقف-١
 .الرؤى الشرعية النظامية لتحويل مشاريع الوقف الحالية إلى جهات مانحة-٢
  .الرؤى الإصلاحية لمشكلات الوقف-٣

  :لذي اشتمل على الموضوعات التالية، اور الثالث الكريم ثم اخترت المحواستخرت االله          
 .مكانات التنسيق بين الوقف والجهات الإدارية المتخصصة ذات الصلةإحدود و •
 .)المشكلات والحلول ( ولاية الدولة على الوقف  •
 .)المشكلات والحلول ( الأصول الشرعية والقضائية لتوثيق الوقف  •
 .)المشكلات والحلول ( اردور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظ •
 .)سبل العلاج ( كتمان الوقف واندثاره  •
 .)المشكلات والحلول ( مخالفة شرط الواقف  •

           
  



٤ 

أل االله تعالى ـالموضوع الرابع، أس:  البحث فيهبقــسقرب الموضوعات لما ثم رأيت أن أ        
ر في آثيرٍ من نجواهم إلا من أمر لا خي( : لأن يكتب فيه خيري الدنيا والآخرة يقول عز من قائ

بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءَ مرضات االله فسوف نؤتيه أجراً 
   )عظيماً 

  

   . وخاتمة،ينمبحث، ومقدمة، وتمهيد:  وجاءت خطة البحث         
  : ثلاثة مطالبوذكرت في التمهيد         

  .، وأهميته تعريف القضاء لغة وشرعا، وحكمه :  الأول في                 
  .، وأهميته تعريف الوقف لغة وشرعا، وحكمه: اني فيالث                   

  . ووظائفه، تعريف الناظر لغة وشرعا:الثالث في                    
  :دور مجلس القضاء الأعلى في ضبط تصرفات النظار : بعنوان الأول بحثالموكان عنوان 

   :نطلبام  تمهيد ووفيه         
  : التالية سائلوفيه الم :تولية قاض مخصوص للوقف :  الأول طلبالم

  .في القاضي الفقهاء طلوبة عندالشروط الم:  الأولى              
  .الحكم إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة أو بعضها في المرشح للقضاء  :ةالثاني              

  . العلوم التي يحتاجها قاضي الوقف ولا تدرس في أقسام القضاء: ةالثالث              
  

  :  التالية سائلوفيه الم  :تقنين أحكام الوقف :  الثاني طلبالم
  .في المقصود بتقنين الأحكام:  الأولى             

  .نين الأحكام تق المملكة العربية السعودية فيالعلماء فيهيئة كبار اختلاف  : ةالثاني             
   .الدول العربية التي قننت أحكام الوقفتجارب  : ةالثالث             

    

   .دور القاضي في ضبط تصرفات النظّار : لثاني ابحثالم
  : التالي على النحو طالبمثلاثة   تمهيد ووفيه                  

   
  

  .في تولية ناظر الوقف القاضي دور : الأول



٥ 

  .. أنواع النظار،واختلاف تصرفام في بيان :الثاني 
  : وفيه المسائل التالية . لتصرفات النظار اة القضضبط: الثالث 

   .التثبت من مصلحة الوقف -١          
 .اظرــبة النـــمحاس -٢          

 .ان الناظرـــــضم -٣          
   .اظرــــــعزل الن -٤         

      

  .نتائج البحثثم الخاتمة في أهم         
  

ار، ـوكان المنهج في كتابة البحث عرض المسائل الفقهية عند المذاهب الأربعـة باختـص            
 ـ، وقد أ   بذكر الرأي الراجح   ىكتفاوذلك عند عدم الاختلاف بينهم، وفي المسائل الخلافية            ير ـش

 ـعناية و ال وحرصت على  ،إلى الرأي المخالف في الهامش، مع البعد عن التطويل ما أمكن           ز ـالتركي
تفادة قدر الإمكان   ــــ مع الاس  .، والإصلاحية التي انعقد المؤتمر لأجلها     على الرؤى المستقبلية  

  .من الأبحاث التي قدمت للندوات والمؤتمرات السابقة
 الت عليه ــ ومنته العديد من الأبحاث الجديدة التي حص       هولقد يسر االله عز وجل بفضل               

 فجزا االله خيرا كل من تعاون معي لإتمـام          .، ودولة الإمارات العربية المتحدة    كويت، وال رزائمن الج 
  .هذا البحث

  

  :ات التي واجهتني عند كتابة البحثوأهم الصعوب     
  .، وقصر المدة التي ينبغي تسليم البحث فيهاضيق الوقت •
  .راقبة العامة، وديوان الممعلومات موثقة من وزارة العدل، والأوقافصعوبة الحصول على  •
  

  .واالله الرحمن الرحيم أسأل أن يجنبنا الفتن والزلل في القول والعمل
  .النبي الأكرم عبدك ورسولك  وسلم على وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وصلي اللهم 
g  

  لتمهيدا
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  :  التالية طالب وفيه الم . والناظر  التعريف بالقضاء والوقففي        
  

  .القضاءالتعريف ب : ب الأولطلالم
  :وفيه المسائل التالية        

  .لغة وشرعاالقضاء  :المسألة الأولى  
والقاضي في اللغة معناه      .، الأمر، القطع والفصل   الحُكم:  معان عديدة منها    اللغة فيللقضاء         

   )١( .وقضاء الشيء إحكامه والفراغ منه .القاطع للأمور المحكم لها
رعي ـة توجب لموصفها نفوذ حكمه الـش      ـــصفة حكمي : رعـــفي الش  والقضاء       

   )٢( .ل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمينــولو بتعدي
   .فالتحكيم ليس بقضاء لأنه لا يلزم نفوذه فليس للمحكّم صفة توجب نفوذ حكمه     
  .وولاية الشرطة صاحبها له نفوذ في غير الأحكام الشرعية     
اء ـــرب إلى السلامة من القاضي لأنه لاُ يلزم بفتواه وإنما يخبر من استفتاه فإن شقفتي أوالم     

  .فالقضاء خطره أشد‘ ويتميز القاضي بالإلزام والنفوذ .قبل قوله وإن شاء تركه
  

  : حكم تولية القاضي  : ة الثانيسألةالم
فيجب علـى الإمـام      .ياتاء من فروض الكفا   ــلا خلاف بين الفقهاء بأن ولاية القض             
ب ـويجوز أن يجعل الإمـام نـص       )٣( .ة منه ـة خالي ــب القاضي في كل بلدة وناحي     ــنص
س ــفي اختيار القاضي ولي   لمين  ــ، أو أن يفوض واحدا من المس      رــضي إلى والي أو أمي    القا

   )٤( .له أن يختار والده ولا ولده كما لا يختار نفسه

                                                 
 باب الواو ٣٧٨/ ٤القاموس المحيط  / الفيروز آبادي) قضى ( ، مادة ١٨٨/ ١٥لسان العرب /ابن منظور) 1(

 .فصل الياء
 .١٣٦/ ٤: شرح منح الجليل / عليش )  2(
 .١٢٢ / ١١: روضة الطالبين / النووي )  3(
 .٨ / ١٠: المبدع شرح المقنع / ابن مفلح )  4(



٧ 

 المكونّ من كبار القضاة وأقدمهم يختار القضاة الـذين ترشـحهم            واليوم مجلس القضاء الأعلى     
   )١( .الجامعات

  : أهمية القضاء  : ة الثالثسألةالم
عان وردا في آيــة واحدة دان لا يجتمــ، والعدل والظلم ضلعدلليلة ــالقضاء وس       

       بأمر وي 

   
   

⌧ ⌧ ☺ 
    

⌧   
)٢(   

ه يتم رفع   ـباالله تعالى فب  ل العبادات بعد الإيمان     ـاء بالحق أقوى الفرائض وأفض    ــوالقض       
عـدل تحقـن    وبال )٣(.مر بالمعروف والنهي عن المنكر    ، ورد النوائب وقطع الخصومات والأ     التهارج
   )٤(.، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموالالدماء
ارة دون أمـن    ــقي فلا حض  وبالعدل قامت السموات والأرض وهو أساس النهضة والر              

ل لمنع تجـاوزات النفـوس      ــ ولا سبي  ،، ولا استقرار إلاّ برجوع الحق إلى أصحابه       على الحقوق 
   )٥(.ة إلاّ بالقضاء الحي العادلالمنحرف

  

  .الوقفبتعريف ال :ثاني الطلبالم
  :وفيه المسائل التالية      

  :لغة واصطلاحا الوقف : الأولى 
    .وأصله الحبس والمنع .، خلاف الجلوسمصدر وقف وقوفا : لغةالوقف        

                                                 
 وهذا الأسلوب .إذا كان اختبار القضاة وتعيينهم من قبل هيئات قضائية فإنه يحفظ للقضاء استقلاله الكامل)  1(

:  القضاء ونظامه في الكتاب  والسـنة / الحميضي : انظر . هو أحدث الأساليب المتبعة في أكثر البلاد الديمقراطية
 .١٣٨:ص 

 .٩٠آية : سورة النحل )  2(
 .٥٧٠/ ٤:درر الحكام شرح مجلة الأحكام / علي حيدر )  3(
 .١١٢ : ص: القضاء ونظامه في الكتاب والسنة / الحميضي )  4(
 .١ص : تطوير النظام القضائي  السعودي وأثره في إنصاف المرأة/ الجبر .١٢٢/ ٤: سبل السلام/الصنعاني )  5(



٨ 

   . دام قائما: ، وقُفًاووقَف، يقِف .حبسها:                   ووقف الأرض على المساكين
ح ــإذا سكت عنه وأمسك وأقلع فليس في فصي  : أوقف الدار، وإنما يقال أوقف    : يقال ولا       

   )١( .الكلام أوقف إلاّ لهذا المعنى
ومن هنا . أي الموقوف: م المفعول ـــثم اشتهر إطلاق المصدر ـ الوقف ـ وإرادة اس         

   )٢( .ثنى ولا يجمعجمع على أوقاف لأن المصدر لا ي
  

اء الأربعة  ـا لاختلاف مذاهب الفقه   ، اختلفت تبع    مختلفة  ورد بتعاريف : رعاــشالوقف         
 والجهة المالكة للعـين     ،تراط القربة فيه من عدمها    ـواش )٣( ، لزوم الوقف وعدمه   :في أحكام منها  

   )٤( .بعد وقفها
   )٥( .لتصدق بالمنفعة حبس العين على ملك الواقف وا:عند الحنفيةف     

   )٦( . مدة ما يراه المحبس، جعل منفعة المملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة:عند المالكيةو     
رف في رقبتـه    ـاع به مع بقاء عينه بقطع التص      ـس مال يمكن الانتف   ــ حب :عند الشافعية و     

   )٧( .على مصرف مباح موجود
رفه وغـيره  ـطع تصبقطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه  تحبيس مالك م:     عند الحنابلة 

   )٨( .، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى االله تعالى رقبتهفي
  )١( .ل المنفعـة ــتحبيس الأصل وتـسبي : وما ذكره الإمام ابن قدامة في تعريف الوقف بأنه        

  .يجمع بين التعاريف ولا يخالفها

                                                 
 . فصل الواو باب الفاء٢٠٥/ ٣: القاموس المحيط / الفيروز آبادي )  1(
 . مادة وقف٢٧٣/ ١٥: لسان العرب / ابن منظور )  2(
. للواقف الرجوع عنه بعد صدوره، وخالف أبوحنيفة جمهور الفقهاءأنه لايصح : يقصد بلزوم الوقف )  3(

 .١٣٠ – ١٢٩ /٦: نيل الأوطار / الشوكاني 
 .٦٢/ ١: أحكام الوقف على الذرية / الخالد )  4(
 .٣٢٥/ ٣: تبيين الحقائق / الزيلعي )  5(
 .٢٩٧ / ٢: الشرح الصغير / الدردير )  6(
 .٢٥٠ /١٦: تكملة اموع / المطيعي )  7(
 .٤٠٦ص : هداية الراغب / النجدي )  8(



٩ 

  :  الوقف حكم : ثانيةالسألة الم
فمـن  .  الوقف ووجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا         لا خلاف بين العلماء في جواز           

  .وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار أو الأرض
: افه إلى ما بعد الموت بأن قال      ــ       ولا خلاف أيضاً إذا اتصل بالوقف قضاء القاضي أو أض         

   )٢(.اتيأو أرضي وقفاً على كذا أو قال هو وقف في حياتي صدقة بعد ممإذا مِت فقد جعلت داري 
  .وثبت استحباب الوقف بالكتاب والسنة والإجماع       

)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (  :قوله تعالى ف: الكتابأما*   
  )٣(     

   )٤(  )تفلحونوافعلوا الخير لعلكم (   : وقوله                   
  .وهناك آيات أخرى دلت على الترغيب في الصدقات بوجه عام ويدخل الوقف فيها       
 هريـرة    الحديث الذي رواه أبو   بوت والدلالة   ــأهم الأدلة من حيث الث    من  : السنةأما  *     

 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع             (  : قال ول االله   ـأن رس 
   )٥() ولد صالح يدعو لهبه أو 
 حاب رسـول االله     ــوالعمل على هذا عند أهل العلم من أص       : "وقال الإمام الترمذي           

   )٦( ".ضين وغير ذلكا في إجازة وقف الأروغيرهم لا يعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاف
  

  :أهمية الوقف  :ثالثةالسألة لما
ض بالبركات  ــ خلالها مصدرا للخير ومنبعا ثرا غزيرا يفي       عاش الوقف أربعة عشر قرنا كان          

 ـ  نـن، وفرج عن المكروبي   ـعف المنكوبي ـقد أس ، ل المختلفة على جهات البر   شردين، ، وآوى الم
 ـ   ، وكانت أهم موا   نـــوعالج المرضى واذومي   ، لامي علـى الإطـلاق    ـرد التعلـيم الإس

                                                                                                                        
 .٩٣ص : عمدة الفقه )  1(
 .٢١٨/ ٦: بدائع الصنائع / الكاساني )  2(
 .٩٢آية : آل عمران )  3(
 .٧٧آية : الحج )  4(
 .٨٥/ ١١: انظر صحيح مسلم بشرح النووي . أخرجه مسلم، باب ما يلق الإنسان من الثواب بعد وفاته)  5(
 .٤١٧/ ٢: رمذي سنن الت)  6(



١٠

دثت بإسهاب عـن مزايـاه وأبعـاده         وصنفت الكتب العديدة التي تح      )١( .سات وقفية ــمؤس
 نعم لقد قام الوقف بدور      .يختلف اثنان في ذلك      ولا .الإنسانية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية   

   )٢(.  اليوم والشؤون الاجتماعية،التعليميشبه الدور الذي تقوم به وزارات 
  

  . الناظرالتعريف ب : ثالثب الطلالم
  :وفيه مسألتان     

  :  واصطلاحا  الناظر لغة:لأولىة الالمسأ
   )٣( .ناظور:  يقال لحافظ الزرع والنخل .الحافظ : لغةالناظر        
  

   )٤( .الناظر من تولى أمر الوقف وقام بالإشراف عليه: الاصطلاحوفي        
   )٥( .أ والمتولي،بقيم الوقف: ويسمي بعض الفقهاء الناظر 

سمية المذكورة في أغلب كتب الفقهاء والمحققين مـن العلمـاء   تسميته بالناظر هي التولكن         
   )٦( . والشوكاني،ن ابن تيميةـكالإمامي

المدير أو المتولي أو القيم  الذي يقوم بالإدارة والإشراف على جميـع شـؤون               : ظر هو   افالن       
 ذلـك مـن    وما يتطلبـه ،الوقف من حفظ وعناية واستثمار ثم جمع الريع وتوزيعه على مستحقيه    

   )٧( .عمليات إدارية مختلفة
  
  

                                                 
 .٣٨ -١٧/ ١: الوقف في الفكر الإسلامي / عبد االله  بن)  1(
 .٤٠٦ص:أحكام الوصايا والوقف / شلبي )  2(
 .٢١٨/ ٥. نظر: مادة : لسان العرب / ابن منظور )  3(
 .٤٠٤ص : معجم لغة الفقهاء / قلعجي )  4(
 .٢٩٧/ ٣: فتاوي قاضيخان / الأوزجندي )  5(
: الفتاوى / ة ـــابن تيمي.٣٩٣/ ٢: مغني المحتاج / ، الشربيني ٢٠٥/ ٢: جواهر الإكليل / الأزهري )  6(

 .١٣١/ ٦: نيل الأوطار / الشوكاني . ٦٧ / ٣١
 بحث في مؤتمر الأوقاف الأول، جامعة . ٨٣ص: عودية ــإدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة الس/ الضحيان )  7(

 .مية موارده أم القرى، تنظيم أعمال الوقف وتن



١١

  :وظائف ناظر الوقف  : سألة الثانيةالم
  :ر الوقف بإيجاز على النحو التاليذكر الإمام  البهوتي رحمه االله تعالى وظيفة ناظ         
 .حفظ الوقف وعمارته .١
 .الجمع بينهما  أو،، وزراعته إن كان يزرعإيجاره إن كان يؤجر .٢
 . أو على غلته ونحو ذلك،دين عليهالمخاصمة فيه للمعت .٣
 .تحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر .٤
  .الاجتهاد في تنميته .٥
، وإعطاء مستحق صلاح نحو مائل ومنكسرإالاجتهاد في صرف ريعه في جهاته من عمارة و .٦

 .ونحوه كشراء طعام وشراب ولباس
 .تقرير الوظائف التي يحتاجها الوقف .٧
  )١( .شرط الواقفوتنفيذ مراعاة  .٨

  

  أنواع الوقف : ة الثالثةالمسأل
  -       يتنوع الوقف باعتبار الموقوف عليهم إلى ثلاث جهات؛

وهو ما جعله الواقف ابتداء على جهة من جهات البر، فلا يعود نفـع              : الوقف الخيري  -١
دور العجزة، والأيتام، والأرامل، وتحفيظ القـرآن الكـريم،         : ومن أمثلته . الوقف المعين 
  . ، والمساجد، والمكتبات، وغير ذلك مما لا يعود نفعه لجهة خاصةوالمستشفيات

وهو ما جعل ابتداء على شخص معين سواء كان واحـداً، أو أكثـر،              : الوقف الأهلي  -٢
 . وسواء كانوا معينين بالذات كأحمد وإبراهيم، أو بالصفة كأولاد أولادي

 .أرحاماً أو غيرهمولا فرق في الوقف الأهلي أن يكون الموقوف عليهم أقارب أو 
  )٢(.  وهو ما كان بعضه أهليا وبعضه خيريا وله صورتان:الوقف الخيري الأهلي -٣

   
g  

                                                 
 .٥٠٦ _ ٥٠٥/ ٢: شرح منتهى الإرادات )  1(
 ). ٣١٨( أحكام الوصايا والأوقاف /شلبي: انظر)  2(



١٢

  : الأول بحثالم
  

   دور مجلس القضاء الأعلى
   في

  . ضبط تصرفات النظار
  :ن طلباموفيه 

  
  . بالوقف  خاص  قاض   ة ـــــــــــــــــ تولي :الأول  طلبمال

   مسائلوفيه تمهيد وثلاث
  

  .الشـــــــــــروط الـمطلوبـــــــــة  في  القـــــاضي:  المسألة الأولى
  

  ها ــــــــروط أو بعضــــــــــالحكم إذا لم تتوفر الش:المسألة الثانية
  .في المرشح  للقضاء                     

  

  .فالعلوم   التي   يـحتـاجـهــــا  قــــاضي   الوق: المسألة الثالثة
  

  .ام الوقفــــــــــــــــــــــأحك نــــــــــــنيـتق: الثاني  بطلمال
   :وثلاث مسائل على النحو التاليوفيه تمهيد 

  

  .ـــنـــــــــــــــــــــــــــ بالتــقنـــــــيفي المقصــــود:   المسألة الأولى
  

  ةــــــــــــــــــــ اختلاف علماء المملكة في قضيفي:  المسألة الثانية
  . الأحكام   الشــــــرعية تقنين                   

  

  . الوقفنت أحكـــــامــتجربة الدول العربيــة التي قن: المسألة الثالثة
  

  .قاض خاص بالوقف ةـــتولي :الأول بطلمال



١٣

  

  :التمهيد 
التي ووات الأوقاف   في مؤتمرات وند  في توصيات أبحاثهم    من المشاكل التي طرحها الباحثون             

التأكيد على المحاكم بالطرق النظامية بأن تأخذ معاملات الأوقاف          : ا ينبغي لوزارة العدل الاعتناء   
،  وعايـشوا أهلـها    ،وا فيها أتعيين القضاة في محالهم  ومدم التي نش        و  )١(،  ة في النظر  ــالأولوي

بعاد القضايا والمـشاكل والطـرق      وأحوالهم ومدم المختلفة لأن ذلك مطلب ضروري في معرفة أ         
ونـشرت   )٣( .وأن تكون معظم وظائف الأوقاف تخصصية      )٢( .اـالناجعة في حلها والحكم فيه    

فهـل القاضـي     )٤( .انتقادات ضياع الحقوق أو تأخرهـا     "العدالة البطيئة   " تحت عنوان    الصحف
  ه ؟؟ ومن المسئول عن تنصيبتكلاــــالمتخصص في شؤون الأوقاف يحل هذه المش

  :العربية السعودية من أربعة أنواعتتكون المحاكم الشرعية في المملكة        
 .مجلس القضاء الأعلى .١
 .محكمة التمييز .٢
 .المحاكم العامة .٣
  )٥( .المحاكم الجزئية .٤
  .س محكمة تمييزي، خمسة متفرغين بدرجة رئس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوايتكون مجلو     
، ة الشرعية التي يراها وزير العدل     العام المبادئ  وتقرير   ،لإشراف على المحاكم  س  با  ويختص ال      

، اــوتعيين قضاا وتعيين مقرها وتحديـد اختـصاصه        ،وتقديم اقتراح تكوين المحاكم الجزئية    

                                                 
 .٦٨ص : نقل الأوقاف ومناقلتها في الفقه وعمل المحاكم / آل فريان )  1(
 .٥٨ص : ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية  /  الرفاعي  )  2(
 .١٠٤ص :  على الأوقاف أصولها الشرعية وحدودها العملية ولاية الدولة/ المطرودي )  3(
 دراسة للباحث في مجلس الشورى ١٤٢٤/ ١١/ ٥:  وتأريخ ١٤٨٥٨: نشرت جريدة المدينة في عددها )  4(

 ٢٨، ٢عبد االله بن عمر طه كشفت أن معدل القضاة في المملكة أربعة قضاة تقريبا لكل مائة ألف مواطن في مقابل
 .١٤٢٤ / ١١/ ٧: انظر كذلك عكاظ الثلاثاء .  في فرنسا٤١، ٧٧في مصر، و ١٤، ٨في الكويت، و

 . ٣١٣ -٣١١ص : القضاء ونظامه / الحميضي  )  / 5(



١٤

 هـ  ١٣٩٥من نظام القضاء عام      ) ٢٦(بل وفقا للمادة     )١( .ويصدر ذلك بقرار من وزير العدل     
    )٢( .محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلىفإنه يجوز إنشاء 

  

  . في القاضي  الفقهاء عند طلوبةالم الشروط :مسألة الأولىال
  :ذكر الفقهاء أن الشروط المطلوبة تنقسم إلى ثلاثة        
 .شروط في صحة تولية القاضي للقضاء .١
 .شروط في دوامها .٢
 .شروط في كمالها .٣

ن من فقد شرط صحة فأحكــامه       أ: بين شروط الصحة وبين شــروط الدوام     ق  والفر       
   )٣( .دوام فيجب عزله وينفذ ما مضى من أحكامه، أما من فقد شرطا من شروط المردودة

  . متكلماسميعا،:  أن يكون القاضيوشروط الدوام       
  :وشروط الصحة المتفق عليها بين الفقهاء الأربعة      
، ولا المغفّل الذي اختل نظـره بكـبر أو مـرض    فلا يصح تولية الصبي: لغا عاقلاأن يكون با    •

 .ونحوهما
 وهـل يجـوز     .فيختص القاضي المسلم بكل نزاع كان  أحد أطرافه مسلما         : أن يكون مسلما    •

من صلح شاهدا   : ث قالوا   ـ حي ، وأجازوه تولية قاض ذمي على أهل ملته خالف في ذلك الحنفية         
  )٤( .صلح قاضيا

 :يهافوقوع الاختلاف  مع في صحة تولية القضاء ومن الشروط المعتبرة عند الجمهور       
 .، لأنه لا يكون شاهدا فأولى ألاّ يكون قاضيافلا يصح تولية الفاسق: العدالة  •
 .الرجال ومحافل الخصومفلا تصح تولية المرأة لأا ليست أهلا لحضور : ةروذكال •
  . والحرية من أوصاف الكمال، لأنه مختلف في قبول شهادته،فلا تصح تولية العبد: الحرية •

                                                 
 المرجع السابق)  1(
 .٥٧- ٥٥، نقلا عن التنظيم القضائي لآل الشيخ ص ٥٥ص : تأريخ القضاء في الإسلام / الزحيلي )  2(
 .١٤٣ ـ١٣٨/ ٤: شرح منح الجليل / ش علي)  3(
 .١٧٥/ ٤: تبيين الحقائق /  الزيلعي )  4(



١٥

عاميا مقلدا فالقاضي من باب   فإن كان المفتي لا يجوز أن يكون         ،تولية الجاهل فلا تصح   : العلم   •
  )١( .، لأن الحكم آكد من الفتيا لأنه فتيا وإلزامأولى

 

رة أضـاف   ـفكثيالقاضي   والآداب التي ينبغي أن يتحلى ا        روط الكمال ـــوأما ش       
  : من تجارب القضاة في زمانه من ذلكنه ـــكل مذهب فيها ما استحس

  :عند الحنفية      
 .يعرف ا عادات الناس لأن كثيرا من الأحكام تبنى عليها: صاحب قريحة  •
 ـ ش ،الطول والقصر  فجسمه بين    ،ط الحالة ـمتصف بتوس : معتدل في كل شيء    • ا ديدـــ

  .ن غير ضعف، لينا ممن غير عنف
 .أي مأمونا من نقيصة الغدر والخيانة: أمين  •
 .صاحب مكانة فلا يكون أرعن من أسافل الناس: مكين  •
 قوي من غير عبوس: متين  •
 .يستجمع أثناء المحاكمة فهمه وذهنه: فهيم  •
 .يجتنب الشبهات خشية الوقوع في المحرم: ورع  •
  )٢( .على ما يصيبه من الناس: صبور  •

   :زاد المالكية
 . والفطنة أخص من الفهم،لئلا يخدعه بعض الأخصام: فطن  •
ب لئلا يتسارع إلى الطعن فيه حسدا علـى منـصب القـضاء             ـأي معروف النس  : نسيب •

 .واختلفوا في ولد الزنا
 .يستوي عنده الفقراء والأغنياءفقنوع بما أعطاه االله تعالى لا يتطلع لما في أيدي الناس : نزِه •

   ،أل الإمارةــــلا تس(:  ا متمثل قول الرسول ـ متعفف عنه،مارةأل الإــلا يس     
  

                                                 
/ ، عليــش ٥٨٣ / ٤ :ام ـدرر الحك/ ، علي حيدر ١٧٦/ ٤: ين الحقائق ــتبي/ الزيلعي : انظر )  1(

/ ، اء المقدسي ٥٥١/ ٢: ، حاشية الباجوري ٩٤ / ١١: روضة الطالبين / ، النووي ١٣٨/ ٤: شرح منح الجليل
 .٦٢١ص : عمدة العدة شرح ال

 .٥٨٢ / ٤: درر الحكام / ، حيدر ١٧٦/ ٤: تبيين الحقائق / الزيلعي )  2(



١٦

  )١( )وتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أ.تها عن مسألة وكلت إليهاــوتيأفإنك إن 
 .قرشي أي يستحب كونه منسوبا إلى قريش •
 .في الخطأيستقل برأيه خشية الوقوع  لا: مستشير  •
 .وهم بالليللأنه ذل بالنهار : غني بلا دين  •
تبطن ـــحتى لا تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف وأخص من هذا أن يس           : بلا بطانة سوء     •

 .أهل الدين والأمانة والعدالة والتراهة
  )٢( .لا يحمله ذلك بالحكم بالفراسة وعدم اعتبار البينةحتى : بلا دهاء زائد ومكر  •

  

  :وزاد الشافعية 
 والتثبت أبعد عن الخطـأ      ،لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي      ذو أناة أي تؤدة وتأن      : متثبت   •

  .وأقرب إلى إصابة الحق
 .حتى لا يكون موضع شفقة أو ازدراء وسخرية: كامل الحواس •
 .حتى يفهم الحق كما هو فلا يلتبس عليه بغيره: عالم بلغة الذين يقضي بينهم •
  .حتى لا يميل مع هواه في الحكم: بريء من الشحناء •
 .حتى يثق الخصوم في حكمه: للهجةصدوق ا •
  )٣( .حتى يحترمه الخصوم فلا يجترئون عليه: ذو سكينة ووقار •

  

  :وزاد الحنابلة 
 . وا يعرف البينة المكتوبة،فعدم معرفة القاضي للكتابة نقص: كاتب •
 .والزاهد يكون بما في يد االله تعالى أوثق منه بما في يده :زاهد •
فح ــر على من وليهم والرفق م ومعاملتهم بالعفو والـص         أي بتيسير الأمو  : حسن الخلق  •

 .وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم لئلا يشق عليهم

                                                 
مارة ارة، باب النهي عن طلب الإـ، كتاب الإم٥٤٠: اللؤلؤ والمرجان ص / عبد الباقي :متفق عليه  )  1(

 ). ١٦٥٢(، وصحيح مسلم )٦٦٢٢(، صحيح البخاري رقم )١١٩٧: (والحرص عليها، رقم 
 .١٤٧/ ٤: شرح منح الجليل / ليش ع)  2(
 .٥٥٣/ ٢: ، حاشية الباجوري ٩٧/ ١١: روضة الطالبين / النووي )  3(



١٧

  .الشرط المستحب إن شاء االله تعالىوسيرد تفصيل لهذا : )١( بصير بأحكام من قبله •
  

  : في الحكم إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة في القاضي : ةني الثاسألةالم
  

ند ــ أن يـس ،ن المقرر في الفقه الإسلامي أن لولي الأمر بحسب ما يراه جمهور الفقهـاء         م       
 ـ            )٢(.ولاية القضاء لمن يراه أهلا لها      حة ـ إلاّ أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن ولاية الأمثل شرط ص

 )٣(. وجوب اختيار الأصلح إذا تعدد الصالحون     :  فهذا قيد    ،فلا  تنعقد ولاية من دونه مع وجوده       
تعمل رجـلا   ــــمن اس : (قال شواهد عن النبي     بذلك بحديث له  تدل القائلون   ـولقد اس 
   )٤() يننمؤ المخان ابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان االله ورسوله وـ عصعلى
امها الثلاثة لابد   ـــاضي بأقس ــات المطلوبة في الق   ـوما اجتهد فيه الفقهاء من الصف            

وقياسهم على مدى     وتفعيل تحصيلها وتربية الطلبة       ،هتمام ا في الجامعات في أقسام القضاء      من الا 
 وهـي وإن كانـت   .واعتبار ترشيحهم للقضاء بحسب اجتماع القدر الأكبر منها فيهم       .تمثلهم لها 

احبا لتصرفات القاضي مما قد يتعذر اكتـشافه        ــير منها لا يظهر إلاّ مص     ـات خفية وكث  ـصف
تولية إلاّ أن لولي الأمر مع ما لديه من إمكانيات للتحري والتثبت أن يبذل الجهد وبالوسائل                قبل ال 

فة القضائية  يفي الشخص الذي يريد ترشيحه للوظ     اف تلك الصفات    ــــالممكنة لمحاولة اكتش  
   )٥( .قبل أن يقدم على التعيين فعلا

  .ولا خلاف في تقديم شروط الصحة على شروط الكمال
ووضع الفقهاء ضوابط لاختيار الأصلح تساعد من بيده سلطة  تعيين القاضي على الاختيار                     

   )٦( ".علم والتقى أولى من رعاية النسب رعاية ال":  من ذلك قول الإمام النووي ،لـالأمث
  

                                                 
 ٢٢/ ١١الفروع  / ، ابن مفلح٦٢١ص :العدة شرح العمدة / قدسي ، الم٣٦٧/ ٢: الروض المربع / البهوتي )  1(
 .١٢٣ص : لإسلامي النظام القضائي ا/ ، القاسم ١٣١/ ١١: روضة الطالبين / النووي )  2(
 .١٣٩/ ٤: شرح منح الجليل / لا يسلم، عليش : المرجع السابق، رده من المالكية البناني قال )  3(
هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وسـكت        : وقال  . ٩٢/ ٤: أخرجه النيسابوري في المستدرك   ) 4(

 عنه الذهبي
 .٢٠٠: النظام القضائي الإسلامي /القاسم )  5(
 .١١/٩٧: روضة الطالبين   )6(



١٨

وهـذه  : "- كما نقله عنه البهوتي في شـرح المنتـهى         –تقي الدين ابن تيمية      وقول الشيخ         
 حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيـولي  تعدالشروط  

 وأشار الإمام    )١(،  "عدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد    وأ ، وأقلهما شرا  ،لعدم عدالة ؛ أنفع الفاسقين    
 ـ     : ئل بعض العلماء  ـوس: "لمكان فقال    إلى اعتبار الزمان وا     أيضاً ابن تيمية   ولىإذا لم يوجد مـن ي

إن كانت الحاجة إلى الدين أكثـر       : الــ فأيهما يقدم؟ فق   ؛ أو جاهل دين   ،القضاء إلاّ عالم فاسق   
   )٢("لمام أكثر لخفاء الحكومات قدم الع وإن كانت الحاجة إلى العل.لغلبة الفساد قدم الدين

قال اجعلني على  ( :، قوله تعالى والمفاضلةوالدليل على اعتبار الأمانة والعلم عند الترشيح        

ب كريم وهو ـلام إني حسيـــه الســفلم يقل علي )٣( ، خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ
فسألها " إني حفيظ عليم :  " وإنما قال،حــبن الكريم ولا قال إني جميل ملي الكريم بن الكريم 

   )٤( .بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال
 .لح موجـود  ــــتعمل إلاّ أص  ـس عليه أن يس   ــبة فلي فإذا لم تتوفر الشروط  المطلو            
في كـل    فيختار الأمثل فالأمثـل      ،من هو صالح لتلك الولاية      زمانه أو مكانه      يكون في  لا   وقد

 واهتمام الفقهـاء    .منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام فقد أدى الأمانة وقام بالواجب            
ثلاثين شرطا في المذاهب الأربعة يوضح بجـلاء عظـم          روط وتعددها حتى جاوزت ال    ــذه الش 

ات ــــائر المناصب والولاي  ــمن على س  ــ وهو ذا يعتبر المنصب المهي     ،مسئولية القضاء 
تتبـاهى الأمـم      يحـق أن     اح فيه ــ والنج وبعد التدقيق في الاختيار     )٥(.بما فيها الولاية الكبرى   

   )٦( .باستقلال قضاا
  
  

                                                 
  ٤٦٥/ ٣شرح منتهى الإرادات  )  1(
 .٢٥٩ / ٢٨: الفتاوى )  2(
 .٥٥آية : سورة يوسف )  3(
 .٢١٦/ ٩: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )  4(
 .١١٢ ـ ١١١: ص : القضاء ونظامه في الكتاب والسنة / الحميضي )  5(
ضاة  غير قابلين للعزل، وهذه القاعدة تعد مبدأ سائدا في الـنظم الحديثـة                 القاعدة في القوانين الوضعية أن الق       )6(

النظام القـضائي   /  القاسم ،الإسلامية  منها وغير الإسلامية فقد أكدا الدساتير ونظمت تطبيقها القوانين الوضعية           
  .١٥٨ص : الإسلامي



١٩

  : أمرين معتبرين عند المفاضلة لابد من اعتبارهما هاء وذكر الفق       
لن أو لا نستعمل على عملنا      (:  عدم سؤال القضاء مع وجود الضعف مستدلين بقوله         *        

   )١().من أراده
 من أعطى على القضاء الرشوة فولايتـه        :عدم تحصيل القضاء بالرشوة وشددوا فيه وقالوا      *       

   )٢( .وإن كان حكم بالحقباطلة وقضاؤه مردود 
  

  :اليوم النظر في ترشيح القاضي وتقديمه على غيره بأمور عديدة منها ويمكن        
  )٣ (وعمره وخبرته العملية وهذا معمول به في بعض البلاد العربية ،النظر في مؤهلاته العلمية  •
 ـ                • ات العليـا   الاختبار التحريري والشفهي على نحو ما هو معمـول بـه في أقـسام الدراس

كيف تقـضي إذا    :  أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له       لما أراد  أن النبي   ( ففي السنة    .اتـبالجامع
؟ قال أقضي بسنة رسول     فإن لم تجد في كتاب االله     :  قال .أقضي بكتاب االله  : عرض لك قضاء؟ قال   

  )٤() .......االله
ووضـعها  وظيف الكوادر البشرية    ت الكبرى لت  التي تستخدمها الشركا  استخدام التقنية الحديثة      •

  )٥(.مر لأهلهالأوفق معايير حاسوبية دقيقة في المكان الأفضل والأنفع بحيث يوسد 
ويمكن الاستعانة بالشركات العالمية في مجالات التوظيف وتزويدها بالصفات المطلوبة الـتي                   
مـن خـلال     الحاسبات ثم     يتم إدخالها إلى   جمعها ثم   دمت وقام العلماء بجهد مشـــكور في       تق

                                                 
   : ل االله تعـالى   أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الـصالح وقـو           )  1(

    
 .١٨٩/ ٣: ومن لم يستعمل من أراده ] ٢٦: الآية: القصص[   

 .٨٥/ ٨: مواهب الجليل / الحطاب . ٥٣/ ٧: تكملة حاشية ابن عابدين / محمد علاء الدين )  2(
 .٢٠٣ص : النظام القضائي الشرعي / القاسم )  3(
ح ــاء فيه فمنهم من قـال لا يـص        ــ، واختلف العلم  ١٣٢٧، والترمذي رقم    ٣٥٩٢رواه أبوداود رقم    )  4(

  . يصح، والفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون  عليه: ومنهم من قال 
 .١٧٨ / ١٠: جامع الأصول في أحاديث الرسول / ابن الأثير : الأرناؤوط:         انظر

رية المحـدودة،   ـــنامج تحليل السمات الشخصية بشركة توظيف وتطوير وتدريب الموارد البش         بر: انظر  )  5(
  .٢١٣٥٢: ، جدة ١٢٦١١١: ، ص ب ٦٥١٩٧٨٣: ، هاتف ٦٥٧٠٣٦٩فاكس 

 



٢٠

تعبأ من قبل المرشح بكيفية معينة تعاد إلى الحاسوب ليظهـر النتيجـة في مـدى                تمارة  ـــاس
ر النسبة التي تؤهله أكثر من غيره ليكـون         ا أو مقد    )١( .ح لشغل وظيفة القاضي   ـصلاحية المرش 
  .ممثل العدالة

على أساس ما تقدم من صفات بقدر       اضي  ولي الأمر في اختيار الق    ويجتهد  وبقدر ما يحسن             
   )٢( .ما يقيم قضاء ثابتا متين الأركان

 تـصرفات   مستقبلية تـضبط  ية لرؤهمةوالم ساسيةور الأاالمحأحد ويبدو لي أن هذا الأمر هو          
   )٣( . واالله تعالى أعلم.قوي في حل كل معضلة وتذليل كل عقبةالنظار لأن القضاء المتين أساس 

  

ة التخصص و  :ةالثالث سألةالم ا قاضي   العأهمي اج إليه ي يحت وم الت ل
  : الوقف

 )٤(  "بلـه ام من ق  ـرا بأحك ــكون القاضي بصي   " باب أدب القاضي  الحنابلة في   ذكر           
 وثورة في عالم الاتـصالات      ،اتــيتفق مع الواقع الذي تعيشه البشرية من تفجر المعلوم         وهذا  

ة سلاحا قويـا في يـد الأقويـاء الـذين يـسعون للريـادة               حتى أصبحت المعلومات المتخصص   
  .وأصبح الجهل سببا للتخلف والفقر.والسيادة

                                                 
رط واحد ــفي النظام السعودي اقتصرت المادة الثانية من كادر القضاء على ذكر ش: " القاسم . يقول د)  1(

رط هو المؤهل العلمي فقط، فأوجبت في فقرا الأولى ـوهذا الش...ل درجة ملازم قضائييجب توافره فيمن يشغ
ترط ـادات العالية لإحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية، وفي فقرا الثانية اشهأن يكون من حملة الش
 .٢٠٤ص : النظام القضائي ... " على الأقل% ٧٠أن يكون حاصلا على 

 .٢٠٠ ص : المرجع السابق : انظر )  2(
للقضاة دور تاريخي بارز في حفظ الأوقاف يحتاج إلى إظهار من ذلك ما يروى عن القاضي عبد الملك بن )  3(

تها وإصـــلاحها مه ثلاثة أيام في كل شهر فيأمر برمرــــمحمد الأنصاري الذي كان يتفقد الأوقاف بنفس
اضي ـ خللا في شيء منها، ضرب الناظر عشر جلدات كما أن القإن احتاجت، ومعه طائفة من عماله فإن رأى

لهيعة بن عيسى الحضرمي في عهد المأمون لم يترك وقفا إلاّ حكم فيه إما ببينة أو إقرار أهل الوقف، وكان يقول 
بن سألت االله أن يبلغني الحكم فيها فلم أترك شـــيئا منها حتى حكمت فيه، وأمثالهم توبة بن نمر،، والحسين 

  .٥٠- ٤٤ص : اف ولاية الدولة على الأوقــ/ رودي المط. د:  الولاة والقضـاة للكندي، نقلا عن.هارون
 .ندوة الوقف والقضاء

 . ١٦٧/ ٢: الروض المربع/ ، البهوتي٢٢ / ١٠: المبدع / ابن مفلح )  4(



٢١

 وحل مشاكل ،فهل يستطيع القاضي غير المتخصص تقديم المساعدة في النهوض برسالة الوقف                
نايـة   والع،أولا إعـداد القـضاة  : إن الطريق للإصلاح هو    :" النظار ؟جاء عن هيئة كبار العلماء       

 يحتـاج    وتدريبهم عمليا على أعمال القضاء ولو بدورات دراسية وتدريبية لمـن           ،بتأهيلهم علميا 
   )١(..." .لذلك

ليس في العالم   وأصبحت له منظمات ومؤسسات      ولقد تطور العمل الخيري واستقل بقوانينه            
  )٢( ،تلك اتمعات في أمريكا وأوروبا جاءت بخدمات عظيمة ل      العربي والإسلامي فحسب بل حتى      

؟ نى لقاض غير مختص متابعة ذلك وتفعيله والاستفادة منه في ضبط تصرفات النظار              ــكيف يتس ف
د أخرى مع أن العلمــــاء      لقد تأخر الدور الريادي  للوقف في العالم الإسلامي وتقدم في بلا           

   )٣( .ن الوقف من خصائص الإسلامإ: يقولون
اض مختص لمتابعة ما أسـفرت عنـه اجتماعـات وزراء الأوقـاف             وتظهر الحاجة قوية لق          
علمية عملية أبرزها تأييدها لستة مـشاريع تقـوم   لامية من توصيات وقرارات    ـؤون الإس ـوالش

 وبمثل تلك المشاريع تحل الكثير من المعضلات        . )٤( بتأسيس تعاون مشترك في مجال النشاط الوقفي      
  .التي يختلف فيها القضاة

 قول الحنابلة باستحباب أن يكون القاضي بصيرا بأحكام من قبله فيه بعد آخر وهو العلم                إن       
 ـبكل جديد نافع غير متعارض مع الأصول الثابتة بالكتاب والسنة وإن كان بلغة غير عربي               ة ــ

ة المعنية بشؤون العمل المدني أو الأهلي التطـوعي         ـيفلقد تيسرت اليوم الترجمة للإصدارات الأجنب     
 المشهور  مقصورا على ليس  س البحث والتحري للوصول إلى أفضل الحلول        ــ ولي  )٥( الخيري   أو

                                                 
 .١٣٣/ ٢: مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء )  1(
 .٢٨ص : قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني : وقفيات اتمع / انظر كالبانا جوشي )  2(
 .١٥٧ /٨: الفقه الإسلامي وأدلته / ،    الزحيلي ٢٩٦/ ٢الشرح الصغير / الدردير )  3(
مشروع إصدار : قام بإعداد تلك المشاريع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وهي على النحو التالي )  4(

مشروع إنشاء بنك معلومات . بلوجرافية للأدبيات الوقفية، مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفيةالكشافات الب
الوقف الإسلامي،  مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف، مشروع إصدار دورية دولية للوقف، التعريف 

 .  ١٤٢٢/مجلة أوقاف، العدد الأول، شعبان : انظر . بالتجارب الوقفية المعاصرة
 محمد العثـمــان ـ من دولة الكويت انة العامة للأوقاف عبد المحسنـــانظر مقدمة الأمين العام للأم)  5(

 .١قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني ص : في وقفيات اتمع 



٢٢

ام ـألة كان قد وقع قبلها في الش      ــوهذه المس : " ةي يقول ابن نجيم من الحنف     ، الحنابلة في مذهب 
 عين وستمائة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنـها             ـــقبل التس 

   )١( ...".ولا أدري ما أجابوهم
  .  وإذا وجدها فهو أحق اوالحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها حتى يجدها

 في أحكام   ومن العلوم المهمة التي يحتاجها قاض مختص بالوقف معرفة الاختلافات الفقهية          *        
 والظاهريـة   ، الزيديـة   في المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة بالإضافة لمذهبي الشيعة         الأوقاف  

 ـألة ما قد يوجد في غيـ فما يغيب عن كتب مذهب بعينه في مس    ،لاتفاقهما في الأصول    ،ارهــ
 وأشار الإمام الـسيوطي إلى هـذه        .وما كان يصلح في مذهب لزمان ومكان قد لا يصلح اليوم          

ينـه يلزمـه    من يتعامل في مجال بع      فبين أن كل      العلوم المفروضة ة في كلامه عن أقسام      ــالقضي
 ومـن يبيـع     ،من له مال زكوي يلزمه ظواهر أحكام الزكاة       : "   حيث قال   جميعها معرفة أحكامه 

  )٢( ... ". يلزمه تعلم أحكام المعاملات ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النـساء             ،ويشتري
أعـراض   فكيف بالقاضي الذي تعلقت برقبته دماء وأموال و        ،وهذا من فروض الكفاية على العامة     

في جميع الأبواب    ،ميع أحكام تلك المذاهب باختلافاا الكبيرة     بج  يطبحال أن يح  الناس ؟ لا يستطيع     
تجد فيه  من أبحاث محلية      ـــ يعلم ما يس   ،  في نوع يتمكن منه     هصــفلا أقل من تخص   الفقهية  
 ،اء بجهل ـ يجمع تجارب من سبقوه ثم يأتي حكمه بعد ذلك عن علم ولا يصدر منه قض               ،أو عالمية 
  ثم قضى  ا فافرغ جهده في البحث    ــكل عليه أمر بعد كل تلك العلوم التي حواه        ـــفإن أش 
   . وإن أخطأ فله أجران اب فله أجرــفإن أص

  
  

 يقول الدكتور   ، والشبكة العنكبوتية  ،ومن العلوم التي يحتاجها قاضي الوقف علم الحاسوب       *        
إن علم القضاء من العلوم الحية التي تحتاج إلى المزيـد           : " ته  عبد الرحمن  الحميضي  في خاتمة رسال       

                                                 
 .١٣٨ص : الأشباه والنظائر )  1(
  .٤٤٥ص : الأشباه والنظائر )  2(
 



٢٣

 ـمن الكتابات المفيدة سواء كانت بشكل عام أو بشكل خاص كما أنه من العلوم الق               ابلة ـــ
   )١("  في وسائل الإثبات واستجلاء الأمور بمنتجات العلم الحديث ،للتطور

ليه قضية استجدت اليوم     ع  الذي أشكلت  ضيمح للقا ــفالقرية الكونية التي نعيش فيها اليوم تس      
ستشير قاضي أخر صدر عنه حكم قضائي       ـأن ي طريق الشبكة العنكبوتية    ولم يذكرها الفقهاء عن     

  .عدت بينهما البلدانا مهما ب،في مثلها أوفي شبيهتها فيسترشد بقضائه
 الحرص الـدائم    : "ات ولي الأمر تجاه الأوقاف      ــإن من واجب  : وذكر الدكتور المطرودي          

على التطوير المستمر لجميع مجالات عمل الأوقاف واستثمار التقنيات الحديثة والبرمجيات المتطـورة             
   )٢(" في إدارة أعمال الأوقاف وتيسير الإجراءات المتبعة وآليات العمل 

  

لفقهاء والعجيب أن ا  : " ة  ـأولويات علم   الهندس    "  الوقف   يومن العلوم التي يحتاجها قاض     *    
إخـراج  اروا إلى مسائل لها علاقة وثيقة ذا العلم في كتاب الصلح والقـضاء كمـسائل                ــأش

 ، ولا يخفى أن أغلب الأوقاف عقـارات وأراض  )٣( . وغرزالخشب في الجدار ،الرواشين والأجنحة 
والضرر الذي يقع عليها بوضع اليد عليها بصفة كلية أ و جزئية من أخطر القـضايا الـتي ـدد                    

م أرض  ـ فكيف يكون فصله في منازعة حدود ملكية لوقف أو طلب استحكام أو تقسي             .الأوقاف
يجعلـه  ) المكاتب الهندسية   ( عتماد على الخبير    ؟ وهل الا  الفنأو عقارات وهو لا يحسن مبادئ هذا        

يقضي بالحق ؟ إذا لم يكن للقاضي معرفة بأساسيات علم الهندسة فإنه يفـوض الحكـم بـذلك                  
ية اليوم مأمونة   ــــ ثم هل المكاتب الهندس    .ندسي الذي أشرف على وضع التقرير     للمكتب اله 
 ولعل الخصم في غير الأوقاف أن يطعن أو ينقض الحكم ولكن الشأن في الوقف               .اــفي تقاريره 

 فعلى الأقل   –ريك للمعتدي   ـ أو ش  –مختلف فالواقف مغيب بالموت وإن لم يكن المعتدي الناظر          
 ومن هنا تظهر مقولة الفقهاء مـال        ،اصه وغيرته على ماله الخ    ء لا يوازي انتما   ه للوقف ءإن انتما 

  .الوقف كمال اليتيم

                                                 
 .٧١٢ص : القضاء ونظامه )  1(
 ٩٨ص : ولاية الدولة على الأوقاف )  2(
 .٥٥-٣١/ ٧: المغني / ابن قدامة)  3(



٢٤

 ـيه معرفة أولي  اض متخصص لد  ــولا تخفى الفوائد التي تجنيها الأوقاف بوجود ق               ة ـــ
   )١( :ذا العلم ومنها

  .وتصورها جيدافهم أبعاد القضية  •
  )٢( .إطالة النظر في الدعوىتقليل الخسائر التي تترتب على  •
 )plans(اقط الأفقيـة    ــيما المـس  ـــمه المهندسون ولا س   ــفهم اللوحات التي يرس    •

 ا نظر في اللوحات والمخططات لا يفهم منها كـبير         من القضاة إذا    فكثير ،)Elevations( والأمامية  
 . والقضاء فرع عن التصور الصحيح،ولا صغيرا

 والذي يبنى عليه تحديـد الغـرر اليـسير          ،الأطوال والارتفاعات التصور الصحيح للأبعاد و      •
 أو في ارتفاع غرفة     ،رةــس كتصوره للمتر المربع في أرض كبي      ـفتصوره للمتر الطولي لي   .والكثير
 .بل ربما يحتاج إلى معرفة المتر المكعب لتصور أحجام الخزانات ونحو ذلك... .أو عمارة

لقضاة يشعرون بالقيراط ومخرج القيراط أشد من شـعورهم          فكثير من ا   ،معرفة النسب المئوية    •
) رين  ـــأربـع وعـش   ( لأن عدد   ) القيراط  ( ب المئوية وإنما كان يستخدم الفقهاء       ــبالنس

                                                 
نده ـوالاختصام في حدود الأرض وقع في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم، أخرج الإمام أبو داود بس)  1(
ك ـعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمس[

رجلان  اختصم إلى رسول االله : [ وعن إبي سعيد الخدري قال] حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل 
انظر ] فأمر ا فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذاك ... في حريم نخلة

 .، آخر كتاب الأقضية٢١٦/ ٣نن أبي داود ـس
قد سبق لي أن كتبت عن هذا الموضوع غير مرة وذكرت : " روف الأستاذ عابد خزندار يقول الصحفي المع)  2(

نهم والإحجام ـــفيـــه أن البطء في إجراءات التقاضي يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وفقدان الائتمان بي
مثلة وأهمها عن الدخول في معاملات تجارية بين بعضهم البعض وتردد الملاك في تأجير عقارام وقدمت بعض الأ

ح احتوت على ناسخ ومنسوخ أي اختلاف في مساحة الأرض بين الأرقام والحروف في صك . قضية للمواطن أ
ملكيته وظلت القضية بدون بت طيلة عشرين عاما ونتيجة لذلك أعتدي على هذه الأرض ودخلت في المناطق 

د ضاع إلى الأبد مع أن قيمة الأرض الآن عب الآن تحديد معالمها أي أن حق هذا الرجل قـالعشوائية ومن الص
إن كان يحصل مثــل هذا مع الأحياء  فكيف الحال .." ين مليون ريالـــأقل تقدير لا تقل عن خمس=على 

  .١٤٢٤/ ١١/ ٧: مع الأوقاف ؟ انظر جريدة عكاظ 
 



٢٥

 وأمور الناس الآن    .يه من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس       ليمكن قسمة المواريث ع   
 .بد أن يفهمها القاضي حق الفهمتدور على النسب المئوية أكثر وأشهر فلا

 

فيه ما يوضح مواصفات الأعمال فمنها ما يتم ضمانه لخمسين عامـا وبعـضها لا         هذا العلم      •
 فلو جاء مستثمر للوقف يريد إعماره فيضع مواصفات بناء لا تكون صالحة بصورة              ،يكمل العشر 

 شـيئا إن     له حققتك ولا ي  بحيث يتضرر الوقف بذل   ) عشر سنوات مثلا    ( جيدة بعد مدة استثماره     
لم تكن خسارته أكبر لأن تكلفة إزالة المباني ثم إقامة بناء آخر أكبر من إقامتها على أرض خاليـة                    

  )١( .بكافة الأرباحيذهب  والمستثمر 
 

  :"أولويات علم المحاسبة "  كذلك  التي يحتاج إليها قاضي الوقف ومن العلوم*       
عي لإدارة الوقـف    ـــ فحاولت الس   بدولة الكويت    لعامة للأوقاف لقد اهتمت الأمانة ا         

وفق أسلوب مهني علمي يتواكب مع تطور النظم الإدارية والمالية المعاصرة ويراعـي خـصوصية               
 المستشار  ،عبد الستار أبو غدة   / فكلفت الدكتور   المؤسسة الوقفية كمؤسسة شرعية خيرية تنموية       

ذ المحاسبة في جامعة الأزهر  بإعداد       ا أست ،حسين شحاته / دكتور وال ،الشرعي في شركة دلة البركة    
دراسة تتناول الجوانب الفقهية والمحاسبية لصيانة وترميم وإهلاك واستبدال أعيان الوقف باعتبارهـا             

، ووضع إطار عام للقـوائم والتقـارير        بط ارتباطا وثيقا بإدارة الأوقاف    ة التي ترت  ـمن الأمور الهام  
 ـن الموقوفة ونت  ــالي للعي ـــيضاح المركز الم  إاهم في   ـــالمالية التي تس    .ائج أعمالهـا  ــ

ة على بعض المسائل المتعلقة بمدى جواز تكوين مخصـصات إهـلاك   ــكما ركزت هذه الدراس  
ا ـــ كم ،ق المعاصر ــلأعيان الوقف واحتياطات لاستبدالها في ضوء الأحكام الشرعية والتطبي        

                                                 
قد خالطت ": زة خالد حم.  يقول المهندس والحاصل على درجة الدكتوراة في علم الشريعة تخصص الفقه د)1(

بحكم عملي قضاة في المحاكم المستعجلة والكبرى وديوان المظالم وقد شعرت ذه المشكلة عن قرب، ووجدت كثيرا 
قضاة عن علم الهندسة واعتمادهم على المكاتب الهندسية، ورأيت من يقضي المن القضايا تتأخر بسبب عزوف 

ئ ـــ مخالفا للحق من وجه، ووقفت بنفسي على شبسبب اعتماده على قضاء مكتب هندسي وقد يكون ذلك
من ذلك ونصحت فيه مما أكد عندي ضــرورة أن يكون القاضي ملما بشيء من علوم الرياضيات والهندسة 

تمنوا لو كانت واقعا تمكنه من عمله على الوجه الصحيح ولعمر االله لقد سمعت هذه الأمنية من قضاة متميزين، و
   .فجزاه االله خيرا.يت أغلب المعلومات المتقدمة منه حيث لم أقف عليها  موثقة عند غيره ولقد استق" واالله أعلم

 



٢٦

 ـلاص المصطلحات الفقهية والمحاسبية مـن ثنايـا الدراس        تم في هذه الدراسة حصر واستخ      ة ــ
في محاولة لتوفير الوقت والجهد ليسهل الرجـوع    ل خاص   ــوتطبيقاا العلمية وتبويبها ضمن دلي    

 ، وعلى رأسهم ناظر الوقـف      )١(،إليه لكل من يستخدم الدراسة المذكورة أومن يعنى بأمور الوقف         
  .ظاروالقاضي في التجاوزات المالية للن

  :  في ثلاثة أقساموجاءت خطة الدراسة     
ويتناول الأحكام الفقهية للوقف مع التركيز على موارد وإيـرادات ونفقـات            : القسم الأول      

 وكذلك نفقات الصيانة والترميم والعمارة وإهلاك واستبدال أعيـان الوقـف            ،ومصارف الوقف 
  . المعنية وبيان مسئولية ناظر الوقف أمام الأطراف،الثابتة

  

ويتناول الأسس المحاسبية للوقف بصفة عامة والتي تضبط عمليـات الإثبـات            : القسم الثاني      
 مع التركيز على مـوارده وإيـرادات        ،والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي لمعاملات الوقف المالية      

واستبدال أعيـان   وكذلك المعالجة المحاسبية لنفقات الصيانة والعمارة          ،ونفقات ومصارف الوقف  
 وأسـس   ،تهلاكها في ضوء الأحكام الفقهية وأسس الفكر المحاسبي الإسلامي        ـالوقف الثابتة واس  

  .محاسبة المنظمات غير الهادفة للربح
  

تناول التنظيم المحاسبي للوقف ودوره في إخراج المعلومات المحاسبية التي تساعد          : القسم الثالث      
اح العام في القوائم ــ مع التركيز على العرض والإفص    ،برسالة الوقف في اتخاذ القرارات والنهوض     

   )٢(.والتقارير المالية المتعدد الأغراض بما يتلاءم مع متطلبات مستخدميها
  

منـها تـرميم    : ولا تخفى حجم القضايا المالية المتعلقة بناظر الوقف من حهـات عديـدة                    
الوقف وتوزيع غلته والاعتماد في ذلـك        وتحصيل ريع    ، وإجارة العين الموقوفة   ،انة الوقف ـيـوص

  يوقع القاضي بات قد ــــبات القانونية دون الإلمام بأصول تلك المحاســعلى مكاتب المحاس
   )١(.اء على جهلــــفي القض

                                                 
 .٦ ـ ٣: ص : الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف : أبوغدة، شحاته )  1(
 ١٨ ـ ١٧: ص : الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف : أبوغدة، شحاته )  2(



٢٧

   قاض متخصص بشؤون الأوقاف ؟صناعةمن المسئول عن       
موظف كفء يكون   أي  اعة  ـ إن صن  ات بل ــاض للأوقاف يبدأ من الجامع    ــتخصيص ق      

  .تمكن العامل من القيام بعمله على أفضل وجه ممكنالتي ات والمعاهد التي أعدت المناهج ـفي الكلي
 ،والحمد الله أنه يوجد بجامعات المملكة العربية السعودية في كلية الـشريعة قـسم للقـضاء                     

ة وهـي   ـصة التي تمهد للمحاكم الخاص    والذي ينقصه المناهج المتخص   معهد عالي للقضاء     وكذلك  
 ـير وأخرى للأحداث وثالثة للعم    ـموجودة في بعض الدول العربية فهناك محكمة للس          )٢( ال،ــ

   )٣( .الوقف لا يقل أهمية عنهاو
  إجابة عن السؤال أين مراجع الدراسة المتخصصة ؟و       
مـن أبـواب الوقـف في قـسم         كتب المذاهب الأربعة وما اشتملت عليه        فأهمها بلا شك         

عن الأحاديث   كتب أحاديث الأحكام     تحدثت تحت كتاب البيوع في أغلب الأحيان         و ،المعاملات
 والمؤتمرات ، التي وردت في باب الوقف وبينت المسائل المتفق عليها والمختلف فيها           ثارالصحيحة والآ 

 ،يهـا مئـات الأبحـاث     والندوات التي أقيمت من مشرق العالم الإسلامي إلى غربه وقـدمت ف           
الـدول   وتجارب ، ورسائل الماجستير والدكتوراة وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات   ،والمصنفات
  .لصناعة قاض خاص بقضايا الأوقاف مراجع مهمة  جميعهاتعتبر )٤("الترست" نظام  المتقدمة في 

  تقنين أحكام الوقف   :المطلب  الثاني 
  

                                                                                                                        
اثنان في النار، وواحد في الجنة : القضاة ثلاثة { :  قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بريدة رضي االله عنه)  1(

رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق 
الحديث دليل على أنه لا ينجو : الإمام الصنعانيرواه الأربعة وصححه الحاكم يقول } فقضى للناس على جهل فهو في النار

والعمدة العمل فإن من عرف الحق فلم يعمل به ومن حكم بجهل ســواء . من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به
 يصدق يقضي للناس على جهل فإنه: في النار وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه فقال 

جهل أو بخلاف الحق ــوفيه التحذير من الحكم ب. ائه أنه قضـــى على جهلـعلى من وافق الحق وهو جاهل في قض
 .  ١١٨١ / ٤: سبل السلام / انظر .. "مع معرفته والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به

 .٤٧٨: تاريخ القضاء في الإسلام ص / الزحيلي )  2(
يخصص في محكمتي التمييز  بالرياض ومكة المكرمة دائرتان  : " ٢٣ كتاب التنظيم القضائي لآل الشيخ ص جاء في)  3(

لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية والعمالية والمرورية على أن تدرس هذه الأنظمة في المعهد العالي للقضاء وكليات 
 .٥١٢ص : نقلته عن المرجع السابق " الإدارية لها الشريعة وتوضع القواعد والإجراءات القضائية و

 .٥ص : الوقف بين الإسلام والغرب الترست أنموذجا / الكبيسي )  4(



٢٨

  التمهيد
في العديد من المؤتمرات عن أهمية تنظيم الوقف وتأطيره بفقه حي متحـرك             تحدث العلماء            

   )١( . الكوني العالميالنـزوعمواكب ومستوعب لقضايا الأمة الراهنة ذات 
كما قاموا بتقديم توصيات حول الاستفادة من مختلف المذاهب الفقهية في نظـام القـضاء                      

والمستجدات الحديثة فالدين أو الـشرع       ، التطور السريع  لاعتبارالشرعي والإسلامي والأخذ بعين ا    
   )٢( .أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان

  لاسيما قوانين الوقـف     توحيد التشريعات والأنظمة القضائية في البلاد العربية      كما أوصوا ب         
   )٣ (.وناقشوا العوائق السياسية التي تحول دون ذلكلتحقيق وحدة الأمة 

الكويـت  : ب الدول العربية والإسلامية وضعت أحكام الوقف في تشريع مستقل منها            أغل       
   )٤ (.واليمن وعمانوقطر 

  

  : الوقف  أحكامفي المقصود بتقنين : ى الأولسألةالم
  .مشتقة في اللغة من لفظ قانون" تقنين " كلمة        

 )٦(،وأراهـا دخيلـة  :  ابن سـيده   قال)٥ (.مقياس كل شيء، والجمع قوانين : لغةنون  والقا       
 وهو مـستمد مـن اللغـة    ،إن لفظ قانون غير عربي في أصله: ويؤكده شراح القانون حيث قالوا   

 والمعيار  ، والقاعدة في التعامل   ،ويعني الشيء المستقيم والمبدأ المقرر    " canon"اليونانية القديمة بلفظ    
   )٧( .ي التي لا تقبل النقاش أو الردادات والتوجيهات ذات البعد الأخلاقــ والإرش،والمحك

                                                 
 ١ص : الوقف الإسلامي تكافل إنساني وعمراني كوني / شبار )  1(
 .٥٢٦ص : تأريخ القضاء في الإسلام / الزحيلي )  2(
   .٣٠٣، ٢٩٧، ٢٩٢: ص : الوطن العربي ندوة نظام الوقف واتمع المدني في )  3(
 المرجع السابق)  4(
 .، باب النون، فصل القاف٢٠٠/ ٤: القاموس المحيط / الفيروزآبادي )  5(
 .، مادة قنن٣٤٩/ ١٣: لسان العرب / ابن منظور )  6(
 .٩ص : مدخل إلى درسة القانون / زريق )  7(
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   )١( . كلمة نظام بدل كلمة قانوناستعمال  البعضحبواست
 .القواعد العامة التي توجه سلوك الأفراد في اتمع       : طلاحي  ـوالقانون في الاستعمال الاص          

   )٢(.أو مجموعة  القواعد تصدر عن السلطة العامة في اتمع في شكل ملزم
 ـمث.. . كل قاعدة قانونية عن موقف معين يتبناه المشرع في سبيل تقرير حق معين             ـ وتعبر  ال ــ

ر يلزم فاعلـه    ـكل إضرار بالغي  "  : بقولها  من قانون المعاملات المدنية    ٢٨٢/ ما نصت عليه المادة     
رع في هذا النص يفترض واقعة الإضرار بالغير ويرتـب          ـــفالمش" ولو غير مميز بضمان الضرر      

 وعلى هذا النـسق     .أي إلزامه بالتعويض   ،ققها جزاء يتمثل في إلزام الفاعل بضمان الضرر       على تح 
   )٣( .تقوم كل قواعد القانون على وقائع مفترضة يرتب المشرع على تحققها جزاءات محددة

  

  :بأنه تقنين أحكام الوقف بالمقصود وعليه يمكن بيان        
هل للقضاة الوصول   ــومرتبة في مواد تس    ، مرقمة ،مةقضايا الوقف في قواعد عا     تنظيم         

  .المتفقة وقواعد الشريعة و لا تخرج عن المصلحة العامة ،للفصل في المنازعات بشكل ملزم
فحين ينظر الباحث الفقهي إلى المذاهب الفقهية باعتبارها اختلافات مذهبية الانتصار فيها لقوة                  
 دون  .للواقـع مة الحلـول    ئ وحاجة الأمة  و ملا     ،إلى المصلحة رع في التقنين    ــ ينظر المش  ،الدليل

    )٤( .النظر إلى الانتماء المذهبي
حيثما تكن المصلحة العامة يكن شرع      : اعتبار المصلحة العامة حتى قالوا    ولم يخرج أي تقنين عن         
   )٥( .االله

  .ثير من الأحكام الفقهيةالفقهاء هذا الأمر وجعلوا له قواعد معروفة تفرع  عليها الكولقد اعتبر 
  : أقوال عديدة في هذا الأمر منها وللإمام ابن تيمية      

                                                 
ج العربي، ـالموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخلي) القانون ( وثيقة مسقط للنظام : مثال ذلك )  1(

الموحد ) القانون ( ، وثيقة أبو ظبي للنظام ..الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون) القانون ( وثيقة المنامة للنظام 
 .١٨٩، ١٦١، ١٣١: ص .١٤٢٧،محرم ٢٩مجلة لعدل، العدد : انظر . بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 .١٠ص : مدخل لدراسة القانون )  2(
 .١١ص : المرجع السابق )  3(
 .٢٩٧ص : ندوة  نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي / محمد إمام )  4(
 .٢٩٢ص : المرجع السابق / محمد متوكل )  5(



٣٠

لحة وعليـه أن يفعـل      ـــالناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلاّ بمقتضى المص           "       
   )١(" الأصلح فالأصلح 

  " الله ورسوله لا يتعين عليه فعل معين بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى "      
   )٢ ("وعلى الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أا مفسدة ردت "      
وذكرت الأبحاث المقدمة للندوات والمؤتمرات هذه الحقيقـة ووثقتـها بعـشرات المـصادر                   
  : ة انقل منها على سبيل الاختصار ــالفقهي
ه ولاية عامة أو خاصة تتعلق بالرعية سواء كان سـلطانا           كل من ل  : "  يقول الدكتور الغديان       

أومن هو دون السلطان كالوصياء والنظار لا يحل لهم أن يتـصرفوا إلاّ بجلـب مـصلحة أو درء                   
ة أي بما يعـود     حدة وأن نفاذ تصرفات كل منهم العائدة لمن هم تحت ولايتهم منوط بالمصل            ـمفس
ة العامـة   ـرعيــينفذ شرعا استنادا إلى القاعدة الش      وإلاّ فتصرفهم غير صحيح ولا       ، منها مهعلي

   )٣(.." .أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" في ذلك وهي أن 
ولـذا  الغرض  ة  ــالوقف عبادة معقولة المعنى مصلحي     : " القاضي هاني الجبير  ويقول الشيخ         

هر بجلاء في كثير من الأحكام       وهذا ظا  ، غير المنصوصة  هامل مع أحكام  عفإن المصلحة معتبرة في الت    
 ولذا فإن ذلـك      . فإن الفقهاء عللوا كل مأخذ بتعليل مصلحي في الغالب         ،التي تناولناها فيما سبق   

 ،راف على النظـار   ـلحة لتكون مراعاا هي المناط المهم في كيفية الإش        ـــيفتح الباب للمص  
   )٤( "وأطر المحافظة والمحاسبة 

نة ـــويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالـس        : " لزحيلي  ويقول الدكتور وهبة ا        
   )٥ ("ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف 

        

                                                 
 .٦٧/ ٣١: الفتاوى )  1(
 .٦٨/ ٣١: المرجع السابق )  2(
 .١٣ص :   المغتنية وسبل صرف غلال أوقافها المصارف المتعذرة أو)  3(
 .٤٣- ٤٢ص : الإشراف القضائي على النظار )  4(
  .١٥٧ / ٨: الفقه الإسلامي وأدلته )  5(
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 ـ     في  "  صلحةالم"ر   متفقون على اعتبا   ينوالخلاصة أن الفقهاء والقانوني    ح ـ الوقف سـواء في ترجي
   )١(.ين أحكام الوقفالحكم الفقهي أو في تقن

  

  :اختلاف علماء المملكة في تقنين : المسألة الثانية  
ة ـقبل النظر لمسألة تقنين أحكام الوقف على وجه الخصوص لابد للرجوع إلى أصل القـضي                   

  .وهي تقنين جميع أحكام الشريعة على وجه العموم حسب الرأي الراجح لدى الفقهاء
 عندما قام جلالة الملك فيصل رحمه االله تعالى بالرفع لهيئة كبـار             هذه القضية وبحثت  طرحت        
 وممـا   ،اء لإلزام القـضاة العمـل بـه       ــجواز تدوين الراجح من أقوال الفقه      اء في أمر  ـالعلم
 ـالح وتكثي ـك فيه أن الهدف من هذا الأمر الخير والحرص على جلب المـص            ــلاش رها ـــ

ورب بعض  .. .ريعةــاة بالقصور في تطبيق أحكام الش      بعد اام القض   .ودرئ المفاسد وتقليلها  
   )٢( .الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة والذهاب ا لمحاكم في دول أجنبية

 ، للمشكلة   أن دواعي الإصلاح قائمة وأن لابد من إيجاد حلا         ولقد نظرت الهيئة في الموضوع فرأت     
أنه لا يجوز تدوين الأحكـام      :" ترى    )٣(تهاـــلهيئة بأكثري  غير أن ا   ،وإصلاح لما تخشى عواقبه   

 ، ولا يحل المـشكلة    ،؛ لأنه ليس طريقا للإصلاح     المقترح لإلزام القضـــاة الحكم به     على الوجه 
 أو على ظنون بعض الناس في القضاة ما دام هنـاك محكـوم   ،كامحولا يقضي على الخلاف في الأ   

.. .ه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق صلى االله عليه وسلم           اضي في حكم  ــعليه ؛ لأن اام الق    
  : أموربذلك استدلوا على ولقد رأت الهيئة كذلك أن التدوين المراد يفضي إلى مالا تحمد عاقبته ؛ و

لقول الراجح عند من اختاره يقتضي      ا ب مىــإن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يس          -١
 ومخالف لما جرى عليـه  ، وهذا غير جائز، ولو في بعض المسائل   ،عتقدأن يحكم القاضي بخلاف ما ي     

                                                 
ومن أراد التوسع يراجع كتاب قواعد الأحكام للعز .حرصت على تقديم زبدة القول خشية الإطالة والتكرار)  1(

حة في الوقف للشيخ عبد االله بن بية منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة أثر المصل: " بن عبد السلام، وبحث 
 .٤٢ص : انظر الإشراف القضائي على النظار . العدد السابع والأربعون

 .  و ما بعدها٣٩/ ٢: مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء )  2(
 رحمه االله، عبد العزيز بن صالح رحمه االله، عبداالله بن حميد: [ وهم عشرة من فضائل المشائخ في المملكة )  3(

إبراهيم بن محمد آل الشيخ رحمه االله، عبد االله بن غديان حفظه االله، صالح اللحيدان حفظه االله، محمد الأمين 
 ]الشنقيطي رحمه االله، عبدالرزاق عفيفي رحمه االله، عبد العزيز بن باز رحمه االله، محمد الحركان رحمه االله 
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 ، ومن بعدهم من الـسلف الـصالح       ،العمل في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وخلفائه الراشدين         
 وعرضها  ،بق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس        ـويسبب التحول عن سبيلهم ولقد س     

 فهي فكرة مرفوضـة     ،ادهاـــك رحمه االله فردها وبين فس     ام مال ـأبو جعفر المنصور على الإم    
  . ولا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات،لدى السلف

 وفصل لهم   ،همـما يدعي أنه القول الراجح فيه حجر علي       ـاة أن يحكموا ب   ــإن إلزام القض   -٢
لثروة التي هي خـير      وتعطيل لهذه ا   ،في قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي الإسلامي        

 تعالى   االله مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب      وفي ذلك أيضا     ،لف الصالح ـــتراث ورثناه عن الس   
 وأن عدم الرد إليهمـا      ،نةــمن وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والس          

ــالى     ــاالله تع ــان ب ــافي الإيم ــتلاف ين ــد الاخ ــال ،عن      : ق

  ⌧   
     

     
)١(  

من الدول الإسـلامية    إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا               -٣
م بخير ولم يرفع اختلاف القضاة       فلم يأ  ، وألزموا القضاة العمل به    ،المتأخرة فقد جربوا هذا التقنين    

في الأحكام وإنما أدى م إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحـوال الشخـصية وبعـض                 
 ـ وإبق ، ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة االله        ، فسدا لذريعة الفساد   .العقوبات اء ــــ

 .يق آخر للإصلاح سليم العواقبعلى إظهار شعار أمتنا الإسلامية يجب علينا أن نفكر في طر
يكون موحد الأرقـام    إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من اختاره               -٤

مسلسل المواد لا يمكن أن يقضي على الخلاف ويوحد الأحكام في كل القضايا  لاختلاف القضاة                
 ولاختلاف ظروف   ، ترفع لهم   ومدى انطباقها على القضايا التي     ،في مداركهم وفي فهم المواد العلمية     

 فقد اختلف النـاس في مـدلول بعـض          . ويحف ا من أحوال    ،القضايا وما يحيط ا من أمارات     
 وعلم مصدرها الذي لـيس علمـه        ،النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجلائها       

 .كعلم من يختار القول الراجح المراد
ة لضعية دونت قوانينها على هيئة مواد موحدة مسلـس        المحاكم المدنية التي تحكم بالقوانين الو      -٥
 ـ واس ،ام ومع ذلك اختلفت أحكام قضاا ووقع في بعضها التناقض والخطأ          ــالأرق تؤنف ــ

                                                 
  . ٥٩:   ، الآيةالنساء)  1(
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 فلم يكن التنظيم والإلزام بـه مانعـا مـن الخطـأ             ، فنقض في محاكم الاستئناف    ،بعض الأحكام 
 . ونقض الحكم، واام القضاة،والتناقض

اة بما يدون لهم إعطـاؤهم      ـ من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القض        لا يصلح للتخلص   -٦
ايا والتـهرب   ــذلك يعو إلى التواكل وتدافع القض      فإن  ... .حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم     

ايا؛ ـال للتخلص من بعض القـض     ـمن المسئولية وتعويق المعاملات وتكديسها وفتح باب الاحتي       
ند رأيـه ؛    ـــن لما دونّ ما يس    ـ أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفي        لأمر ما ولا يعدم من    

  .لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه ولكل قول وجهته
الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري ولا شرط لقبول                -٧

 وأصـحابه كـانوا      النبي   حكم القاضي ولا نفاذه لا من جهة الشرع ولا من جهة القانون لإن            
 ولم يكن الفقه مدونا وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القـرآن            ،يحكمون بين الناس في الخصومات    

 .نةـــ وإنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم بالكتاب والـس         ،نةــكله ولا كثيرا من الس    
اة ـرجع إليه القض  واد الأعظم فيها ما ي    ـــن وضعية لا يعرف الس    ـبقوانيكما أن الدول التي     

 ،رعية مدونـة  ـوالأحكام الش .. . القوانين ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم         من
 ومع معرفته لها لا يأمن أن يخالفه القاضـي في فهمهـا            ،ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتها     

 يرجـع إلى القـانون      وتطبيقها على قضيته سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومـن             
 وإنما يجتهـد    ،اياــالقضالوضعي لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من             

 .كل قاض في تطبيق النص على القضية التي ترفع إليه
وكانت لهم وجهة نظر مخالفـة للمنـع         )١( ثم خالف ستة أعضاء من هيئة كبار العلماء                

  :فقالوا رأي الراجح من مذاهب العلماء لل ورأوا جواز التقنين 
فلقد كانت مسألة تـدوين الأحكـام       /  وبعد   ،الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده        " 

 موضع دراسة من قبل     ،التمشي بموجبه الشرعية الراجحة في كتاب يعمم على المحاكم وإلزام القضاة          
ث الـذي   قام السامي وبعد الإطلاع على البح     رغبة الم هيئة كبار العلماء في دورا الثالثة بناء على         

 ـفرت الدراس ـأعدته اللجنة الدائمة للبحوث حول تلك المسألة وتبادل الرأي بشأا أس           ة ـــ

                                                 
 االله، محمد بن جبير  رحمه االله، عبد ايد حسن رحمهصالح بن غصون : " وهم فضيلة المشائخ التالية أسمائهم )  1(

 "ه االله رحمرحمه االله، عبد االله بن منيع حفظه االله، عبد االله خياط رحمه االله، راشد بن خنين 
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 وحيث إننا نحن الموقعين أدناه نرى جواز ذلك تحقيقـا  ،عن انقسام الرأي في المسألة بين مانع ومجيز 
نما جـرى اسـتطلاع  الآراء    ــ المسألة برأيه مقتضبا حي    للمصلحة العامة ؛ وقد أدلى كل منا في       

  :دون ذكر للاستنادات والمبررات والاعتبارات التي بنينا فيها آراءنا فإننا نوضح ذلك فيما يلي 
  :موعة اعتبارات يحسن بنا قبل البدء في توجيه ما نراه إيرادها هناك مج : أولا
ة من أن القضاء يعتبر عنوانا لما عليه البلاد من حال           ما أجمع عليه المعنيون بالدراسات الاجتماعي       •

 ،ن إدارا ـفإن كان قويا مهيبا في تحقيق العدل والإنصاف كان ذلك دليلا على قوة البلاد وحس              
       كما أجمعوا على  أن أول ما تفقـده          . وفوضويتها اوإن كان غير ذلك دل على ضعفها واضطرا 

 . في المرافق القضائيةالبلاد عند اضطراا وتزعزعها التراهة
لة ــما عليه بلادنا من اتصالات مختلفة بالبلدان الأجنبية الأخرى سواء ما كانت بلادنا متص               •

 وما تبع هذا من     ، مما كان لذلك أثره في قيام علاقات مختلفة معها         ،ا أو كانت هي متصلة ببلادنا     
 . وتبادل معلومات وخدمات،قيام اتفاقيات

وامل التي برزت للجهات المسئولة عندنا لإيجاد وحـدات قـضائية لهـا             إدراك الظروف والع    •
 ،الإدارية للقـضاء كمحـاكم العمـل والعمـال        هة  استقلالها الكامل من الناحية الإدارية عن الج      

 وفض المنازعات التجارية ومحاكم التأديب وغيرها مما كان له أثـره في تفتيـت               ،ومكافحة الرشوة 
 . وبالتالي تقلص الاختصاص القضائي من المحاكم الشرعية، بلادناالوحدة الإدارية للقضاء في

 ومنذ استتباب الأمن لحكومتنا الرشيدة مبني على الالتزام بالحكم بالراجح           ،الوضع القائم الآن    •
من مذهب الإمام أحمد رحمه االله وكان ذلك امتدادا لما عليه الحكومة التركية من التزام محاكمهـا                 

بة إلى الحجاز وغيره من من المنـاطق        ـــمذهب الإمام إبي حنيفة هذا بالنس     بالحكم الراجح من    
 أما بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان الحكم في محاكمها          .التي كانت خاضعة للحكم التركي سابقا     

طبفا للراجح من مذهب الإمام أحمد وذلك قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمـه االله                  
  .حتى وقتنا هذا

ما عليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية التي ذكرها أهل العلم مما جاء في بحـث اللجنـة                    •
إما أن يكون مجتهدا مطلقـا      : يخلو من أربع حالات      الدائمة من أن من يمكن إسناد القضاء إليه لا        

ب ممن له قـدرة     أو مجتهدا في المذه     ، أو مجتهدا منتسبا  كشيخ الإسلام ابن تيمية        ،كالأئمة الأربعة 
ب ـعلى التخريج والترجيح واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية على أصول الإمام الذي ينتـس             
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 أو مقلدا متعلما كأصحاب الأئمة المتأخرين ممن تبحروا في مذاهب           ،إليه كمتقدمي أصحاب الأئمة   
 .يج إلاّ أم لم يبلغوا درجة الترجيح والتخر،أئمتهم وتمكنوا من تقرير أدلتهم

ائية لك القض اانتشار الوعي الحقوقي في البلاد وتطلع تلك الفئات الواعية إلى التعرف على المس              •
وعجزها عن حصر تلك المسالك في إطار واضح المعالم وما نتج عـن ذلـك مـن تـساؤلات                    

 .وتعريضات بتراهة القضاء وخضوعه لتأثيرات واعتبارات شخصية
 

دعا إليـه جلالـة      أقوال أهل العلم وتدوين ذلك في كتاب         إن أمر إثبات الراجح من     : اثاني  
 هــ ثم  ١٣٤٦/ ٢٨/٢ونشر في أم القرى في عددها الصادر بتـاريخ  الملك عبد العزيز رحمه االله      

 على المفتي به من مذهب الإمـام  ى القضاء في جميع المحاكم منطبقًارتحولت الفكرة إلى أن يكون مج     
ثم إذا صار جريـان     .م المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله        والتزا ،لسهولة مراجعة كتبه  أحمد  

المحاكم الشرعية على تطبيق ذلك ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفـة                
  .لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة

لوضع القائم مع الخروج عن التقيد المذهبي وذلـك         فالأمر لا يخرج عن كونه تنظيما لهذا ا        
بتعيين الأقوال الراجحة من قبل هيئة علمية على مستوى يسمح لها بذلك وتدوينها في كتـاب                

  .مه على المحاكم للعمل به بدلا من أن يكون الراجح من المذهب موضع ادعاءـيجري تعمي
  

اة بالحكم بمـذهب    ـأن إلزام القض    و فكيرمما سبق يتضح أن المسألة ليست وليدة الت        : ثالثا   
 . ولا يزال العمل بذلك حتى وقتنا هذا       .إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية         

ثم نقلوا عن عدد من علماء المذاهب الأربعة        .. .ازته كثيرة ـوأقوال أهل العلم في اعتبار ذلك وإج      
د التي ذكرها العلماء في كتبهم فإنه لا يجـوز إلـزامهم            ها يفيد أن من توفرت فيه شروط الاجت       ما

بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا ولا يتصف بشروط الاجتهاد كما هو حال القضاة                
   )١( .فإن الأقوال صريحة بإلزام أمثال هؤلاء بالحكم

                                                 
، ٣٢٥/ ٣ – ٣٦٩/ ٤ – ٤٠٠/ ٥ – ٤٩٨/ ٤: ابن عابدين حاشية : من المراجع التي اعتمدوا عليها )  1(

اضي ـالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الق. ١٣٠/ ٤: سوقي على الشرح الكبير دحاشية ال
، ٢٤٠/ ٨: ، اية المحتاج ٢٩٨/ ٤: ، قليوبي على المنهاج ٢٩/ ٤: ، المحلى على المنهاج  ٧٩: والإمام ص 

 .١٨٢ – ١٧٤/ ٢: انظر  .٣٩١/ ا: ، المدخل الفقهي العام ٧٣/ ٢١: ، فتاوى ابن تيمية ١٧٩ /١١: الإنصاف 
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 رحمه االله حيث دعا     دودييخ أبو الأعلى المو   ـومن العلماء المعاصرين القائلين بالتدوين الش            
تدوين الأحكام الفقهية على شكل مواد وفق الأسلوب الحـديث          "  القانون الإسلامي   " في كتابه   

  .لتنفذها المحاكم وتدرسها كليات الحقوق
إنه يمكن مسايرة التطور بالبحث     : حيث قال   : والدكتور أحمد الوافي في كتابه الفقه الجنائي               

 ـته في مواد كلما دعت حاجة اتمع ومصلحته إلى ذلك لأنـه حي            وصياغعن حكم االله     ثما ــ
  .وجدت المصلحة فثم شرع االله

   )١( . والدكتور الزحيلي   وغيرهم،والأستاذ مصطفى الزرقاء       
تبلـد الفكـر،    : لئن كان للإلزام بقول معين بعض المآخذ التي قد يكون من أهمها             : رابعا         

ذلك من المصالح العامة التي تعود على الـضروريات الخمـس بالعنايـة             في  إن  والجمود بالبحث ف  
ما يدعو إلى التغاضي عن هذه المآخذ ؛ تطبيقا لقاعدة ارتكاب  أدنى المفـسدتين               والرعاية والحفظ   

  :  نذكر منها ما يلي ،لتفويت أعلاهما فالدواعي إلى الأخذ بذلك كثيرة
 ،همـجتهاد لأنفس  مستوى علمي ضعيف لا يستطيعون به الا        ما عليه غالب ا لقضاة من      )أ (      
 ،إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه من بين الأقوال المبثوثة في كتـب المـذاهب                 ولا
أن ما ذكـره    : يما وفي الكتب المؤلفة في المذهب أقوال مختلفة يذكر كل مؤلف في الغالب            ــلاس

 ـبة للمنتهى والإنصاف وغي   ــهو الأمر بالنس   كما   ،ألة مثلا هو المذهب   ـفي هذه المس   رهما ــ
  .من كتب الحنابلة

إليه  إطلاق الأمر  أو ،ينه الراجح من المذهب   ـطلاق الأمر للقاضي في تعي    إما نتج عن    ) ب (      
ختلاف ادرة من المحاكم، ومن الا    ـختلاف في الأحكام الص   جتهاد في الحكم  بما يراه من الا       في الا 

لعجز المدعي عن إحضار خمـسين      :ر عن دعوى القسامة مثلا    كم بصرف النظ  ذه تح تجاهاا، فه افي  
رجلا يحلفون خمسين يمينا على قتل المدعي عليه صاحبهم، والأخرى تحكم بقتل المدعي عليه لحلف               

 كما أن إحدى المحاكم تحكم بقطع يد الـسارق  ،فيترك الأول ويقتل الثاني،خمسين يمينا ورثة القتيل   

                                                 
ن أحكام الوقف، وحجتهم أن الفقهاء بسطوا الكلام حول الأحكام ــيوجد علماء لا يروون ضرورة لتقني)  1(

القضاة؟ ومن يزودهم ويجاب عليهم من الذي يسهل كلام الفقهاء ويقر به ليصبح في متناول . بما هو واضح وكاف
 . بالقضايا المستجدة التي لم يذكرها الفقهاء لعدم وقوعها في زمام
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 مطالبة المسروق منه ذلك، بينما تشترط المحكمة الأخرى للحكم بقطع يده مطالبة             بغض النظر عن  
وهـذه   ، وهذه تمنعها  ، وهذه تحكم بالشفعة   ،ه بذلك فتقطع يد الأول وتترك يد الثاني       نالمسروق م 
 يئ مما كان لذلك أثره الـس     ،اص دون التملك  ــختصة المقطع، والأخرى تحكم بالا    ـتحكم بملكي 

 أحكامهم بـالهوى والتـشفي والاسـتهانة         يكون منه اام القضاة في     ثمن الناس   في نفوس كثير م   
  ...بالحقوق

 القضاء في البلاد غـير      لفة داخل البلاد وخارجها من أن      كثرة الشكاوي من فئات مخت     )ج   (    
 إذ أن أحدهم يمكن أن يكون طرفا في خصومة عند أحـد             ،واضح المعالم حتى لطلبة العلم أنفسهم     

 ومع ذلك لا يدري بما يحكم       ، وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى القاضي نفسه         ،ةالقضا
 ـفي تبرم البعض من حال القضاء لدينا وفي الطعن في          وقد كان لذلك أثره السيئ       ،القاضي به  ه ــ

  .من بعضهم بأنه حكم غير واضح المعالم في تحقيق العدل وفض التراع وليس موضع ثقة
لات التي كانت تبريرا لإيجاد محاكم مستقلة عن الجهة الإدارية للقضاء           ي على التعل   القضاء )د   (    

ارية مما هو موجود    ــ التج المخدرات وفض المنازعات  لدينا كمحاكم الرشوة والتزوير ومكافحة      
اص ـــ مما كان له أثره في تفتيت الوحدة القضائية وتقلـص اختـص            ،أوفي طريقه إلى الوجود   

  .المحاكم الشرعية
منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة ويخشى أن في الإبقاء               ) هـ   (    

  . وفي التاريخ من ذلك عبر.على الوضع القائم ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه
رية فيمـا   بعض القضاة الح   استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزملاء في إعطاء            )و  (     

الآخرين بالراجح من مـذهب الإمـام أحمـد         القضاة  ييد  ق وت ،؛ للثقة بقدرام العلمية   بهيحكمون  
   .لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين القسمين

  .....اختلاف وجهات النظر حتى لدى محكمتي التمييز في الرياض ومكة )ز  (     
 ، تدوين أحكام موحـدة  إن اختلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يبعث على          )ح   (    

 وتوفرت لهم الثقـة في نفـوس       ، وكفايتهم ،وعلى الإلزام برأي معين ؛ لقوة العلماء في ذلك العهد         
اننا هذا وما قبله من أزمان      ـ وأمنت الفتة فلم يكن حاجة إلى التدوتن والإلزام به أما في زم            ،الأمة
تدوين بالطريقة المقترحـة رعايـة      أن طرأ الضعف على الكيان الإسلامي فالحاجة ملحة إلى ال          بعد

  ..للمصلحة وحفظا للحقوق



٣٨

 حدوث مسائل جديدة ليس لها ذكر في الكتب الفقهية المعتمدة كالمعاملات المـصرفية              )ط     (  
 والاستيراد والتصدير والتأمين بمختلف جوانبه ونحو ذلك مما لا قدرة لغالب القـضاة              ،والمقاولات

  ..به في الخلاف حولهاعلى معرفة الحكم الذي يحكمون 
أن الغيورين على الشريعة الإسلامية أخذوا في الآونة الأخيرة يطالبون بوضع قـانون              ) ي     (  

ريعة الإسلامية وعقدت لأجل ذلك المؤتمرات؛ ولذلك فإن على بلادنـا           ـإسلامي مستمد من الش   
 ـا أقدر البلاد الإس   وبلادنأن تأخذ بزمام المبادرة وتقدم للعالم الإسلامي أحكاما مدونة           لامية ــ

      . والله الحمد.على مثل تلك المبادرة لعدم وجود أي سيادة أو فكر للقانون الوضعي
       در الأول  ــان موضع الاعتبار والتنفيذ من الص     ــن ك ــإن الإلزام بقول معي    :اخامس

 ـ      لام ففي عهد عثمان رضي االله عنه        ــفي الإس  ع القـراءة   جمع القرآن على حرف واحـد ومن
وفي عهـد  .…لمين ـ وأحرق المصاحف المخالفة وذلك تحقيقا لمصلحة المـس        ،بالحروف الأخرى 

 يقـضي بـذلك      معاوية رضي االله عنه  ألزم بتوريث المسلم من الكافر دون العكس فكان شريح             
  بل في هذا الزمان تصدر عن الجهة المسئولة عن القضاء  تعـاميم …ويقول هذا قضاء أمير المؤمنين      

  .لاعتبارها في المحاكم والتمشي بموجبها
  

       على ذلك  تدلال  ــما يقال بأن التدوين خطوة إلى إلغاء الشريعة الإسلامية والاس         : ا  سادس
بة إليه في مواده وألزمت العمل بذلك       ــبأن حكومة ما دونت الراجح من مذهب من هي منتس         

ر تنكرها للـدين    ــن تلك الحكومة لم يقتص    في محاكمها ثم ألغت الشريعة مطلقا فهذا مردود لأ        
  .…لك القضائي في المحاكم وإنما نفضت يدها من الدين مطلقا وانتقلت إلى العلمانية ـعلى المس

       لا أنـه    ،إن النهوض بالمرفق القضائي يتطلب مجموعة عوامل يعتبر التدوين أحـدها          : ا  سابع 
 لـذلك   .لاقتصار عليه لا يعطي نتيجة مرضية في ذلك       العامل الوحيد للنهوض بمستواه ؛ بمعنى أن ا       

فإننا نرى جواز تدوين    … كله وبحكم ممارسة أكثرنا للأعمال القضائية مدة طويلة حكما وتدقيقا           
الأحكام الشرعية المختارة من أرجح أقوال العلماء دليلا في كتاب يجري تعميمه على المحاكم وإلزام               

وفق والهدي إلى سواء السبيل وصلى االله على نبينا محمـد وآلـه             واالله الم … القضاة الحكم بموجبه    
   )١( .وصحبه وسلم

                                                 
 .١٩٣ ـ ٣٩/ ٢: مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر )  1(
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  التعليق والترجيح

   

لقد مضى منذ  أن اختلفت هيئة كبار العلماء  في قضية تقنين أحكام الشريعة وفق أرجـح                         
 وكما يقال   -استجدت خلال هذه الفترة قضايا وحوادث       قرابة أربعة وثلاثون عاما     أقوال العلماء   

 وصـدرت تعـاميم     ،وطرأت على الأمة أحداث جـسام      - والأحكام محدودة    ،فالقضايا ممدودة 
مما يقتضي أعادة النظـر في هـذه القـضية            تناسب التطورات المحلية والإقليمية والدولية       وقرارات
اا ـ قـض  حيث لا زالت المحاكم في المملكة يتبع       ، وإعادة عرضها على هيئة كبار العلماء      ،المصيرية

نظر في أدلة كل فريق     وبعد ال  .في أحكامهم الرأي الراجح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله           
ورد القائلون بالجواز على المانعين يبدو لي واالله أعلم رجحان رأي القائلين بجواز تقـنين أحكـام                 

ر ـــولا يقتـص  ه  اة الحكم بموجب  ــالشريعة في كتاب يجري تعميمه على المحاكم وإلزام القض        
  : وذلك لما يليعلى مذهب إمام معين 

  

ينقل عنهم الإمـام     ف .لمذهب إمام بعينه  إلى ذم الجمود والتقليد     أن المحققين من أهل العلم ذهبوا         •
ه ـ بأن يرفع نفس   ،ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام معين          : " السيوطي فيقول 

 ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقـرب إلى دلالـة   ،كل إمامعن هذا المقام وينظر قي مذهب     
 فإا مـضيعة للزمـان      ،وليتجنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة      ... .،الكتاب والسنة 

  )١( "ولصفوه مكدرة 
 والمقـصود    )٢(.قد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد بما لا يمكن دفعه         :      ويقول الإمام الصنعاني  

 ووضع الحكم المناسب لما أستجد      ،قنين أحكام الوقف جمع الاجتهادات واختيار الأصلح منها       من ت 
من أمور وقضايا معاصرة لم تكن موجودة أصلا في كتب الفقهاء في كتاب واحد يـشرف عليـه                  

في النظري وتلج   ــ وهذا الأمر يجعل الأمة تبتعد عن النقاش الفلس        .مجموعة من العلماء الموثوقين   
  )٣( .يةملوانب التطبيقية العإلى الج

                                                 
 .١٤١ص : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض )  1(
 .١٨٠ / ٤: سبل السلام )  2(
 .ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي. ٨٢٠ص : مستقبل الوقف في الوطن العربي  / ي المطير)  3(



٤٠

الواقع الذي يعرفه المحامون ويشتكون منه اليوم يقول بوجود قائمة تضم أسماء ثلاثـين لجنـة                  •
إدارية ذات اختصاص قضائي مثل لجنة الغش التجاري ولجنة فض المنازعات المـصرفية واللجـان               

راقبة تنفيذ الأنظمة والالتزام ـا      العمالية وغيرها ولقد تم إنشاء كل هذه اللجان لمواجهة ضرورة م          
ومحاسبة المخالفين أو العابثين بأحكامها لكن ممارسة هذه اللجان لمهامها أوضحت ثغرات عديـدة              
في تشكيلها وفي أدائها ونتائج تجربتها وسلطت الأضواء على مشكلة تعـدد جهـات التقاضـي                

 ."تفتيت الوحدة القضائية "  يسمى بحدوث ما وهو ما خاف منه القائلون بجواز التقنين ،ومثالبها
أعضاء اللجان يخضعون لنظام الخدمة المدنية كما أم        أن أغلبية   : والسبب في ضعف هذه اللجان      

 بعكس القضاء حيـث لا      ،مرتبطون إداريا بجهات حكومية مما يمس من ناحية الشكل استقلاليتهم         
 فإن معظم هـذه اللجـان لا يمكـن           كذلك .ولاية على القاضي أو ارتباط إلاّ الأحكام الشرعية       

وهذه بدورها تنتج مـشكلة     " عدم توفير التمحيص للأحكام     " ينتج عن ذلك مشكلة     و ،استئنافها
 فأن انتقل الأمر إلى التنفيذ برزت مشاكل كثيرة وعقبـات           ."عدم الاقتناع لدى الخصوم     " أخرى  

   )١( .لة مؤجلة ربما لسنواتشتى تبقى معها الكثير من الأحكام معلقة والحقوق معطلة والعدا
  

إن المملكة تتعرض لحملات خارجية مكثفة خاصة من بعض الهيئات الدولية بـدعوى تعـدد                 •
  )٢ (.الجهات ذات الاختصاص القضائي ونقص الضمانات التي يجب توفرها للمتنازعين

  . ومؤشر على أن الأمر الداخلي لم يعد داخليا،وهذا يزيد الطين بلة
  

 وضمان ذلك من مهمـات القـضاء        ، وإيصال الحقوق إلى أصحاا    ، المتنازعين إن الفصل بين    •
 -:وتنظيم ذلك في كتاب وتعميمه على المحاكم يحقق المصلحة من عدة وجوه منها  )٣(التريه 

 

                                                 
 . الصفحة الأخيرة١٤٢٥ / ٦/ ١:الفلك يدور، جريدة المدينة / محمد صلاح الدين )  1(
 .المرجع السابق)  2(
قدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي تعتبر ضمانات حقوق الأفراد وحريام الأساسية مؤشرا على مدى الت)  3(

لدول العالم، حيث إن أكبر دول العالم احتراما لحقوق الإنسان هي أكثرها تقدما على المستوى الصناعي 
. ا نمواـوالاقتصادي والتقني، كما أن أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق وحريات أبنائها هي أكثرها تخلفا وأقله

 .٢٦٨ص : ري لدولة الإمارات العربية المتحدة النظام الدستو/ نواف كنعان 



٤١

 وضبط الأهواء والمـساواة بـين       ، وسهولة محاسبتهم  ،رفع الملام عن القضاة في أحكامهم      )أ     (
   )١( .الأفراد في التطبيق

 ـوقطع الطري د المرجع القضائي لجميع المحاكم يقلل من تبطئي العدالة          ــ توحي )ب     ( ق ــ
  .على المماطلين

  .إلى أقصى حد ممكن قفل الباب أمام اختلاف المحاكم وتقليل الاختلاف بين القضاة )ج     (
 البدايـة بأحكـام     فإن كان في تقنين جميع أحكام الشريعة صعوبة فعلى أقل تقدير أن تكون                 
    :  وتقنينه أيسر من غيره لاعتبارات كثيرة منها ،الوقف
:  يقول الدكتور الصلاحات     . والمتحمسين لخدمته  ، وكثرة المنشغلين به   ،أهمية الموضوع عالميا   -١
ا خيران من القرن العشرين وخصوصا عقد التسعينات نشاطا ملحوظا وتـدافع          شهد العقدان الأ  " 
 فمن إقامة مؤتمرات ونـدوات      ،والتنظير لإقامة الفعاليات والأنشطة الوقفية    تمرا في الحديث    ـمس

تنادي بضرورة إيجاد آليات لتنشيط دور الوقف في اتمعات الإسلامية كما كان الحال في العصور               
 إلى بروز تيار أكاديمي في الرسائل الجامعية والكتب الثقافية ينوه بـضرورة             ،الفةــالإسلامية الس 

وقف في عصرنا الحاضر وصولا بتأسيس مجالس وأمانات واتحادات للوقف في بعض الـدول              النظام  
العربية والإسلامية بدأت بالممارسة الفعلية في تنظيم وترتيب أوضاع الأمـلاك الوقفيـة في هـذه                

تعمار الغـربي   ـ وتمكن الاس  ، بعدما غُيب الوقف كقيمة إنسانية بعد تخلف الأمة الإسلامية         ،الدول
   )٢ (...". الكثير من مقومات الحياة الإسلامية بصورة عامةمن هدم

                                                 
بعد تتبع السجلات القضائية في المحكمة الشرعية : يقول القاضي المستقيل الدكتور محمد عبدالرحيم الخالد )  1(

الكبرى بمكة المكرمة اتضح أن القضاء السعودي يأخذ بجواز الوقف على النفس، واشتراط الغلة كلها أو بعضها 
غير أن هناك قضية مسجلة في سجلات المحكمة ... ون الوقف مستوفيا ما يجب لصحته ونفاذهشريطة أن يك

 أبطل فيها الحاكم ١٤٤ – ١٤٣: صفحة   ) ٤ – جلد – ٢٢١( الشـرعية الكبرى بمكة المكرمة تحت رقم 
مل كما أنه ه العــحكما سابقا عليه تضمن الوقف على النفــس فأبطله ولم يلتفت لاختيار الجواز الذي علي

لم يلتفت إلى التعليمات التي تقضي بعدم التعرض لأحكام القضاة السابقين ما لم تخالف نصا من كتاب االله أو سنة 
والمشكل . من سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يستوضح عن مذهب الموقف فهذه قضية وحيدة شاذة

: انظر . ت أخرى يصح الوقف عليها تضمنتها الوقفيةأكثر أنه أعاد الوقف للواقف ملكا مطلقا مع وجود جها
 .٢٢٢/ ١: أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية 

 ٤٢: ،ص١٤٢٤، السنة الثالثة، شعبان ٥التجربة الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأوقاف، العدد ) 2(



٤٢

لم ترد بشأن تنظيم أكثر أحكام الوقف نصوص شرعية من الكتاب والسنة ملزمة لا يمكـن                 -٢
 بل إن الفقهاء ـ رحمهم االله ـ قدحوا زناد قرائحهم وملكـام    ، ولا اجتهاد معها،الخروج عنها

م وسعة مداركهم وقوة الملكة التشريعية عندهم وعاشوا         واعملوا آراءهم فرسخوا تصوره    ،الفقهية
فكانت جـلّ    أزمنتهم وأماكنهم ووضعوا لها الحلول المتيسرة وفق عادات وعرف أقوامهم            مشاكل

 وأقرـا  ، ولعل الموازنة بين تلك المذاهب واختيار أعلاها مصلحة     )١( .أحكام هذا النظام اجتهادية   
  تبار مقاصد الشريعة وثوابتها سيحقق الأمـل في ظهـور النظـام            مع اع  ،ملائمة للتغيرات العالمية  

ية ــبدون أن يكون للخصوصية المذهب     للوقف  جلة والآجلة   االمشتمل على المصالح الع   ) القانون  (
   )٢( .أثر على التشريعات والأنظمة

  كما سيأتي  -إن معظم الدول العربية والإسلامية قننت أحكام الوقف إما في تشريع مستقل              -٣
مما يسهل ظهور نظام الوقـف       )٣( .القانون المدني   وإما ضمن تشريعات      -ألة التالية   ـــفي المس 

ممن مارس ضبط الأمور    من مرحلة الجمع إلى مرحلة الانتقاء والتقويم والاستفادة من التطبيق الميداني            
 .قانونيا بوجهيه الإيجابي والسلبي

ائل قد لا تكون واضحة     ــ لأن بعض المس   ،وقفإن تقنين الوقف يعتبر حماية غير مباشرة لل        -٤
 وبعضها قد لا يعرف تنظيما في الفقـه كالحمايـة            )٤(،في الفقه مثل الشخصية الاعتبارية للوقف     

  )٥( .الجنائية لأموال الوقف
إن المشتغلين بالقانون اليوم لم يعودوا متخصصين أو دارسين لأحكام الشريعة مما قـد ينفـر                 -٥

ر مع مسائل الوقف المذكورة في كتب اتهدين في المذاهب          ـــمل المباش البعض منهم من التعا   

                                                 
الإطار التشريعي لنظام الوقف / عة الزريقي ، جم.١٧٢ – ١٧١/ ١: الوقف في الفكر الإسلامي / بنعبد االله )  1(

 .، ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي١٦٧ص : في بلدان المغرب العربي 
 .١٧٢ص : قانون الأسرة والأوقاف بالجزائر )  2(
 .١٤٢٤: ، شعبان ٥، العدد ٦٤مجلة أوقاف، ص )  3(
الشخص الاعتباري عبارة عن جماعات من الأشخاص أو مجموعات من الأموال اجتمعت لتحقيق غرض )  4(

. ن لهاـمعين، لها كيان وحقوق وذمة مالية مستقلة قائمة بذاا وليست مرتبطة بحياة أو وفاة الأشخاص المكوني
 .١٤٢٧محرم  ) ٢٩(، مجلة العدل، ع ٦٧ص : عتبارية الشخصية الا/ الجريد : انظر. وهي فكرة قانونية قديمة

من أبحاث ندوة نظام الوقف . ٢٧٤ص : الإطار التشريعي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية / الفزيع )  5(
 .واتمع المدني في الوطن العربي



٤٣

 .جة لهـا  ـ فقد يبحث القانوني عن مسألة فلا يتوصل إلى نتي         ،لما تحتاجه من جهد يعرفه طلبة العلم      
  )١( .مما يزهده في الدفاع عن الوقف

 في أحكـام     وغيرهـا  الأربعةالفقهية  إن المراجع للتقنين المبني على القول الراجح للمذاهب          -٦
 للندوات والمـؤتمرات    – بعد االله تعالى     –الوقف متوفرة أكثر من أي وقت مضى والفضل في ذلك           

ن ـــوقدمت فيها مئات الأبحاث من المتخصصي     التي عقدت من شرق العالم الإسلامي إلى غربه         
ة وأبحـاث الترقيـة     والرسائل العلمي وامعات الفقهية    . وقضاء ، وتنمية ، وقانونا ،في الوقف شريعة  

 في المملكـة     لـيس  الوقف الموحـد  ) قانون  ( ا ستساعد إن شاء االله تعالى في ظهور نظام          هجميع
ارك ـــ وليس على االله ببعيد أن يب      ،التعاون لدول الخليج العربي   ول مجلس   دبل في    بــفحس

 .فيه فيكون النظام الذي يجمع الأمة الإسلامية
 ويكون الوقف أحد آلياتـه       )٢(  تدعيم فكرة اتمع المدني    إن التقنين يساهم بشكل كبير في       -٧

إلى جانب جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات المهنية والعمالية وبذلك لا يقتـصر              
   )٣(. اال الوقفي على فئة معينة من اتمعالإسهام في 

  ؟)القانون (وقد يطرح السؤال التالي من يباشر وضع هذا النظام        
 وهـؤلاء   ، ويساعدهم أعلام القضاة المتقاعدين    ،والجواب المتخصصين في الشريعة والقانون           

 وكذلك القضاة الذين ألفوا في مجال الوقف        .جمعوا بين العلم والتجربة والفراغ من مشاغل المحاكم       
وكذلك وزراء الأوقاف    .وهؤلاء جمعوا بين الجانب النظري العلمي وبين الجانب التطبيقي العملي         

 سواء كانوا من داخل المملكة أو من خارجهـا وهـؤلاء يمتـازون              ،وبالخصوص المتقاعدين منهم  
 والتعاون كذلك مع وزارة التعليم العـالي بتـشكيل لجـان            ،بالنظرة الشمولية والتجارب الواسعة   

المواضـيع   ويمكن طرح    .رف على المشروع من بدايته حتى التطبيق والتقويم       ــــمتخصصة تش 
التي يحتاجها النظام ولم تتضح الرؤيا فيها على هيئة أبحاث لمرحلـة الـدكتوراة تـستكتب فيهـا                  

   )٤( .الجامعات
                                                 

 .المرجع السابق)  1(
هلي والشعبي بحيث يكون كل ذلك في علاقته هو اتمع الذي يدار من قبل الدولة ومؤسسات النشاط الأ) 2(

 .١٣ص : انظر مقدمة طارق البشري على كتاب الأوقاف والسياسة في مصر  .بعضه مع بعض كأجهزة الجسد الواحد
  .٢٧٤ص: الإطار التشريعي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية )  3(
 .لكوا مما عفا عنه الزمن، وإما لكون المستفيدين منها شريحة قليلةوهذا أنفع من أبحاث لا تتجاوز الأمور النظرية، إما )  4(



٤٤

  : رب الدول العربية في التقنين اتج: المسألة الثالثة 
 فكان للباحثين وقفات مع بعـض       في تحقيق مصلحة الوقف    جميع التنظيمات متساوية  لم تكن        

ن في الظاهر معتمـدة     ـن كانت جميع القواني   وإ . وجدوا فيها بعدا عن البناء الفقهي      القوانين التي 
 . والقواعـد الكليـة    ،خالفت الأصول الثابتة  على المذاهب الفقهية إلاّ إن البعض أخذ بآراء شاذة            

في الدعوة إلى التقنين أن نضع لكل زمان ما يناسبه من الـنظم             وجهة نظرهم    والباحثون المنصفون   
رشاد الكتاب والسنة وعمل سلفنا الصالح مع المحافظة على النصوص العامـة القطعيـة ورعايـة                بإ

  :  )١ (المصالح الحقيقية
  :في مصر تقنين أحكام الوقف -١ 
 الأولى هي دورة الصعود وكانـت       ينتأريخ الأوقاف في مصر المعاصرة ينقسم إلى دورتين أساسيت             

  والثانيـة دورة    ،واستمرت حتى منتصف القرن العـشرين       عشر بدايتها قبيل منتصف القرن التاسع    
ظهور لهبوط وكانت بدايتها قبيل منتصف القرن العشرين ولا تزال مستمرة حتى الآن مع ملاحظة               ا

   .بوادر مبشرة بعودا للصعود مرة أخرى
ون محمد قدري باشا وسماه كتاب قـان      : الحديثأوائل من صنف في قانون الأوقاف         ومن         

مادة مرتبـة في أبـواب       ) ٦٤٦(  وجعله في    .العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف     
 إلاّ أن أغلب  من جاء بعده        .وأخذ مواده من مراجع الفقه الحنفي      م     ١٩٠٤ وطبع عام    .وفصول

   .فرقوا بين منهجية الفقه ومنهجية التقنين
 وهو شرح فقهي لأحكام قـانون       ،وريوكتاب شرح قانون الوقف للشيخ محمد أحمد السنه             

 م ثم كتاب الشيخ محمد أبو زهـرة         ١٩٤٦ لسنة   ٤٨الوقف الذي صدر في مصر لأول مرة برقم         
  .وهذه تناولت القوانين المنظمة للوقف بالشرح والنقد والتعليق )٢( .١٩٥٦طبع عام 

عة فقـصدوا حرمـان     ولما انحرف بعض الموقفين واتخذوا الوقف ذريعة لأغرض مخالفة للشري                
   )٣(.  فجعلوه قسمة ضيزى، والزوجات،البعض من البنات

                                                 
ندوة نظام الوقف واتمع المدني . ١٩٣ص: الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل / محمد إمام )  1(

 .في الوطن العربي
 .١٣: الأوقاف والسياسة في مصر / البيومي )  2(
 .٥٤١/ ٢: ف على الذرية أحكام الوق/ الخالد )  3(



٤٥

 ولا يعطون   ،تسلط النظار على الوقف الأهلي أو الذري وأغلبهم لا يقومون بما عهد إليهم            ثم         
   .المستحقين حقوقهم

 أدى ذلـك  ة بحقوقهم ـاينواجب ولي الأمر أن يعنى بالمحافظة على هؤلاء والعلما كان من   و       
 ،١٨٠ أدت إلى إلغاء الوقف الأهلي بقانون رقـم          تطورات عديدة ظهور تشريع في مصر بعد      إلى  
 إلاّ إن الباحثين بدراستهم للأسباب وجدوها أسبابا لا تسوغ قـانون إلغـاء               )١(. م١٩٥٢:سنة

رف التي تدل على أن ولاة الأمور لا يجوز لهم التـص           القواعد    الباحثون اقــ وس .الوقف الذري 
ويقول الأستاذ نصر محمـد       )٢ (.اويةـــفي شؤون الأمة إلاّ بتحري المصلحة الراجحة أو المس        

أرى أن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في الوقف بأي صورة من الصور إلاّ مـن الجوانـب                  : عارف  
م حدود لا ينبغي للوقف أن يتجاوزها       ــــ بحيث تكون قاصرة على رس     ،ة فحسب ـالتنظيمي

 أما تدخل الدولة في تحديد نوعية المستفيدين        .ام العام والأدب  ـــا في إطار مفهوم النظ    أو يتعداه 
من الأوقاف أو نوعية النشاطات التي ينبغي أن يتم الوقف عليها وتلك التي يجب ألاّ تنشأ أوقـاف                  

   )٣( .عليها فهذا أمر مرفوض ويتعارض بصورة مباشرة مع حقوق الإنسان وحريته
تولي الشخص لمهامه الإدارية      بخصائص منها     هو اعتماد الإدارة الحديثة التي تتمتع        وذهبوا أن الحل  

بشكل دوري  وكذلك الاستعاضة عن القرارات الفردية بالقرارات الجماعية الـتي تـصدر عـن                
وكذلك تعتمد على توزيع العمل إلى تخصـصات        ... ئات أو مجالس بالتصويت على القرارات     ـهي

ى الخبرة المكتوبة وحفظ الأوراق وكذلك يرتبط هذا التنظيم بأساليب حديثـة            جزئية والاعتماد عل  
بدل النظام   .اتـــفي المحاسبة وإمساك الدفاتر وحساب المصروفات والإيرادات ووضع الميزاني        

محاولات اجتهادية إصلاحية من داخلها، وتركـت       فإن الجمود عليه  بدون      القديم في إدارة الوقف     
واكتفي ذه التجربة   )٤( .المستمر فجاءت المعالجة بعد ذلك بالبتر لا بالإصلاحللتدهور والتآكل 

  .لعلاقتها الواضحة بتصرفات النظار

                                                 
  .٤٢٧ – ٤٢٣ص : الأوقاف والسياسة في مصر / البيومي )  1(
من أبحاث ندوة نظام الوقف واتمع المدني .١٨١: الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل / إمام )  2(

 .في الوطن العربي
 .٢٠٢: ضمن المناقشات على البحث السابق، المرجع السابق ص  )  3(
 .٤٥٣ص : الأوقاف والسياسة  / البيومي )  4(



٤٦

   : سوريا تقنين أحكام الوقف في-٢ 
 والقانون  ،م ١٩٢٦ لعام   ١٨٦ من ذلك القرار     ،صدرت عدة  تشريعات في سوريا لتنظيم الوقف       

 والقانون رقـم    ،م بشأن الاستبدال  ١٩٥٨ سنة   ١٦٣ن رقم    والقانو ، م ١٩٤٩المدني الصادر سنة    
 م الـذي  ١٩٦٥ لعام ٢٩ بتنظيم دائرة الأوقاف المعدل بالمرسوم التشريعي رقم   ١٩٦١ لعام   ٢٠٤

  :س الوزراء صلاحيات مجالس الأوقافخول رئيس مجل
  : المراسيم ما يلي وتضمنت تلك       

سلمين ولا يشمل إشرافها على الأموال العائـدة        اعتبار الوزارة ذات ولاية عامة على أوقاف الم        -
  .لغير الطوائف المسلمة

  )١( .تقييد تلك الولاية بمصالح المسلمين وبجهة الخير التي أرادها الواقف دون التقيد بشرطه -
الذي بـسط    م ١٩٤٦ / ٦/ ١١ في   ٢٨نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي رقم       تو       

ع الأوقاف الخيرية في سورية على أن السبب الذي دعا إلى صدور المرسوم             سيطرة الحكومة على جمي   
ر ـــهو التذمر والشكوى من سوء تصرف وفساد أكثر المتولين والنظار وعدم تحقق رغبة الخي             

در رزق  ـمـص وإهمال مصالح المسلمين في الأوقاف وأن مواردها أصبحت         ،التي قصدها الواقفون  
لحاجة إلى وضع أحكام جديدة لإدارة الأوقاف استدعاها تبـدل           وذلك إضافة إلى ا    ،غير مشروع 

   )٢( .الظروف والأحوال الاجتماعية والاقتصادية
 ـوذكر الباحثون أهم السلبيات التي تنتج من إدارة الأوقاف عن طريق الحكومة مباش                   رة ــ

   )٣( .بما يسمى وزارة الأوقاف
رثة لمخالفته الأحكام الـشرعية والمـصالح الدينيـة         أحمد الكردي هذا التشريع كا    . واعتبر د       

 ولأن إناطة الإشراف بالوزارة     ، وذلك بالإغضاء عن شرط الواقف     ،والاجتماعية والاقتصادية للبلاد  
                                                 

 ندوة. ٢١١ص : الإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال الخصيب / برهان زريق )  1(
 .٢٨٤ص : الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته / قحف )  2(
 .من ذلك ـ كما سيأتي ـ المركزية الشديدة)  3(

 .لكافيةقلما تتوفر الرقابة ا -       
 .قلما يتم قياس الأداء على أسس موضوعية فعالة -       
 . تكثر المعاملات الورقية مما يضعف القدرة على اتخاذ القرار المناسب -       
 .المرجع السابق. عدم القدرة على مراعاة الظروف والمتغيرات بالسرعة التي تناسبها -       



٤٧

 ولا يجوز نقل المال من وقف إلى آخر         .شرط الواقف كنص الشارع   : يخالف حكم الشريعة القائل     
   )١(. .ها يعتبر خروجا على الأحكام الشرعية وكل إغضاء عن، وضوابط ضيقة إلاّ بشروط

 ولـيس إدمـاج إدارة      ،كون المتولين فاسدين يستدعي إصلاح الخلل     " ويذكر برهان زريق          
بـسبب  "  وزارة المـساجد    " فوزارة الأوقاف حاليا هي     ... .الوقف في دولاب الروتين الوزاري    

   .اقتصارها على خدمة المساجد
 وإذا كـان    ،لشيخ أبي زهرة إن الأوقاف في مصر وسوريا في طريق الزوال          ويمكن القول مع ا        

 إذ الملاحظ أن الناس في مـصر أخـذوا   ، م فهو اليوم من باب أولى١٩٥٩هذا القول يصدق عام  
 كيف لا ؟ والواقف يتجه لعلاج       ،ذلك ) ٤٨( يتراجعون عن وقفهم بعد أن أتاح لهم القانون رقم          

   )٢( .حورب في ذلك أحجم عن الوقفإذا فتماعية معينة جآفة ا
  :  فلقد عالج القانون المدني تعديلات  أمور منها .سوريال  القانونوهناك جوانب مضيئة في      

  ) ٥٥ – ٥٤المادتان ( اعتبرت الوقف شخصا اعتباريا  -
 ) ٩٩٨المادة ( حظرت بيعه والتنازل عنه أو رهنه أو عقد تأمين عليه  -
  ) ٩٩٩ المادة (اعتبرته حقا عينياً   -
  ) ١٠٠٠المادة ( اعتبرت إنشاءه يسري من تأريخ قيده بالسجل العقاري  -
  )٩٩٩ المادة(قبل صدور القانون المدني حمت الحقوق المكتسبة عليه  -
 سواء أكـان    ،لا يصح تملك العقار الموقوف جراء ما أنفقه المتولي ولو كان من ماله الخاص              -

  ) ١٩٦٠  عام ٧٥٢لنقض رقم قرار محكمة ا ( .مفوضا ا أم لا
     )٣( ) ١٠٠  المادة (حظرت اكتساب حقوق عليه بمرور الزمن عن طريق وضع اليد  -
  :عراق في ال تقنين أحكام الوقف -٣

والمرونـة  ير عن الـذات     ــالنظام العراقي نظام يجمع بين الأصالة والتعب      يرى  الباحثون أن          
 ـتحافظ بصدق على التضاريس والـذات الاجتماعي      الكافية التي تتعامل مع المستجدات و       ،ةـــ

                                                 
، ١٩٨٩ق، ـــجامعة دمش: نيابية الشرعية والوصية والوقف والتركات الأهلية وال: الأحوال الشخصية )  1(

 .٢٣٨ص : نقلا عن برهان رزيق . ٢١٧ص 
 .٢٣٩: المرجع السابق )  2(
 .٢٤١ – ٢٤٠: المرجع السابق )  3(



٤٨

لذلك أبقى هذا النظام على نظام المتولين ـ النظارـ المستوحى من التراث بعد أن أجـرى عليـه    
تنهاض همتها فيمـا    ـالتعديلات التي تتفق مع أحدث النظم لتمكين الإدارة من إدارة الأوقاف واس           

     )١( ) ١٩٧٠ لسنة ٤٦النظام رقم ( فيه  هي مضطلعة
 وجاء ابنا شـرعيا     ،كما أنه نظام انبثق معبرا عن الواقع الاجتماعي متمثلا في السنة والشيعة                 

ريعات الوقـف  ـللقانون المدني في نزعته المحافظة المعبرة عن بنية العراق وتكوينه وفيما يلي أهم تش           
  :في هذا البلد والتي لها علاقة بالنظار 

 وهذا القانون   ، م المعدلة  ١٩٦٦ لسنة   ،٦٤ من قانون إدارة الأوقاف رقم        )١٧( بموجب المادة       
   :تغلال الأموال الموقوفة ـــلا يزال معمولا به وهو يبين الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة واس

   )٢(. يجوز الاستبدال للوزارة وللمتولي بإجراءات لا مجال لذكرها بسبب طولها
 حددت المادة الرابعة شروط التوليـة       ، الأوقاف الجعفرية  ٢٥ من القانون رقم     وفي المادة الثالثة        

   . حسب شروط الواقفف في هذا الوق
ة وصاا ورعاها جنبا إلى جنـب       ـومن القول المهم إن العراق حافظ على الأوقاف الجعفري              

هذا  م و  ١٩٧٠ة  لسن) ٤٤( كل ذلك تحت رعاية نظارة ديوان الأوقاف رقم          ،مع الأوقاف السنية  
 – حسب المادة الرابعة     –سة وطنية تضلع بعموم الأوقاف حيث يتألف        ــالس عبارة عن مؤس   

 عميد كليـة الإمـام      ، اثنين من كبار العلماء    ،من رئيس الديوان وهو أحد أعضاء محكمة التمييز       
  . خبير بالأملاك، اثنين من كبار الاقتصاديين،الأعظم

ث ــرئاسة الجمهورية لديوان الأوقاف حي     برباط معنوي هو    بالدولة وهذا الديوان يرتبط         
 والارتباط برئيس الجمهورية هـو ارتبـاط        ،ول عن شؤونه والمشرف على تنفيذ القوانين      ئهو المس 

ة مصالحها بعيدا   ـــمعنوي يعطي الديوان صلاحية واسعة قي شؤون الأوقاف ويمكنه من رعاي          
   )٣( .هاتينرونظام الموظفين الحكوميين وعن 

  

                                                 
 .٢٥٥ص : المرجع السابق )  1(
م، نقلا عن المرجع ١٩٧٢لديوان،ا.   القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأوقاف، إعداد ديوان الأوقاف)2(

  .٢٥٣ص .السابق
 .  ٢٥٤ص : المرجع السابق )  3(



٤٩

  : ليبيا فيتقنين أحكام الوقف  – ٤ 
قـرن  لشكل نظام الوقف في ليبيا ثلاثة مذاهب المذهب المالكي الذي دخل إليها مع بدايـة ا                     

ي ــ والمذهب الإباض  ،في الفترة التي خضعت فيها ليبيا للحكم العثماني        والمذهب الحنفي    ،الثالث
  .في مناطق الإباضية

 م وقرر بعض الـضوابط الخاصـة        ١٨٦٣/ قنين للوقف طبق في ليبيا في ديسمبر        كان أول ت        
 والإشراف العام لنظـارة الأوقـاف       ، وكيفية إجراء الحسابات   ،بتحصيل الريع وإحالته إلى الخزينة    

منه على إحالة ريع الأوقاف التي انقـرض فيهـا           ) ١٥(  كما نصت المادة رقم      ،تكون باسطنبول 
ريفين إلى خزينـة الأوقـاف في       ــقاف التي يعود ريعها إلى الحرمين الـش       الموقوف عليهم والأو  

  : بإمور أهمها  وتميز  م ١٩١١ ثم كان احتلال ليبيا من قبل إيطاليا عام  )١(،طنبولـاس
   م ١٩٢٠: بندا عام  ) ٥٨( إنشاء مدارس الأوقاف ووضع لها نظام يضم  -١
مية العليا والصرف عليها من ريع وقـف         ومثاله إنشاء المدرسة الإسلا    .تغيير مصارف الوقف   -٢

   )٢( .السور الدفاعي الذي كان موقوفا لأجل الجهاد ضد العدو
 م بدأ مشروع تنظيم الوقف حيث صدرت عدة قوانين انتهت           ١٩٥١وبعد استقلال ليبيا في           

 ،بقةجميع الهيئات الـسا    بإنشاء هيئة عامة للأوقاف وألغى بموجبه        .١٩٧١ عام   ١٠بالقانون رقم   
 ثم صدر القانون رقـم      ، وهي القائمة حاليا بشؤون الوقف     يةوتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبار    

 وكيفية  ،طهر وش ،واشتمل على القوانين المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري والأهلي        ١٩٧٢ عام   ١٢٤
ص في القانون   يما لم يرد به ن     على أن يعمل ف    ٤٨ ونص في المادة     ،قيامه واستبداله ومصارفه وإدارته   

 ولحقت ليبيا بالدول التي ألغت الوقف الذري وهـي          .بالمشهور فالراجح من مذهب الإمام مالك     
  . م١٩٧٣ عام ١٦ وذلك في القانون رقم ،تركيا وسوريا ومصر

 ـ                        .امـأهم ما يميز نظام الوقف الحالي هو عدم تقيد المشرع بالمنهج المالكي في كـل الأحك
  .اا شرع جائزلأسهم في الشركات التي تستغل أموالها استغلالاًوجواز وقف الحصص وا

                                                 
  . تونس–ا ـ، ليبي١٩٩١، الدار العربية للكتاب ١٤٩ص: أفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث / جحيدر )  1(

دوة نظام الوقف ن. ١٤٠ص : الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي / نقلا عن جمعة الزريقي 
 .  واتمع المدني

 .١٤١ص : المرجع السابق )  2(



٥٠

ن يقف ما لا يزيد على ثلث أمواله على أي جهـة           أت الأدلة على أنه يجوز للمالك       ـ ونص       
والملاحظ أن إلغاء الوقف الذري     : "  يقول الزريقي    . قياسا على الوصية   ،من جهات البر والإحسان   
 ويقتصر نشاط الهيئة العامـة      ،م إلى حد كبير في عدم الإقبال على الوقف        ومنع إقامته مستقبلا أسه   

 والتركيز  ،للأوقاف حاليا على إدارة المساجد والزوايا الإسلامية والمدارس القرآنية والإشراف عليها          
 كما تقوم بتنميـة مـوارد الوقـف عـن طريـق المـشاريع               ،على حفظ القرآن الكريم وتلاوته    

   )١(".الاستثمارية
  : تونسنين أحكام الوقف في تق -٥
لك إلى تأسيس مدينة القيروان      ويعود ذ  ،عرفت تونس نظام الوقف منذ دخول المسلمين إليها              
 ـ٥١: سنة  ،مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة     وكان المرجع في تأسيس الوقف وتنظيم شؤونه         . ه

   )٢(.واقتصر المذهب الإباضي علي منطقة الجبل  وجربة
/  م   ١٨٧٤ عام    )٣( أت جمعية الأوقاف لتتولى إدارة شؤون الأوقاف العامة في عهد الباي          نش      
 لإحكام الرقابة    ثم تم إنشاء مجلس أعلى للأوقاف      ، هـ وكانت تتمتع باستقلالية عن الدولة      ١٢٩١

 وكـان   ،يعينهم أمير البلاد    وتألفت الجمعية من رئيس وثلاثة أعضاء كان       ،على تصرفات الجمعية  
 وكـان يتـولى شـؤون       ،ل الحكومة يتولى مراقبة حساباا ولها عدة مصالح ونواب في المناطق          ممث

الأوقاف أعوان يعرفون بالوكلاء يعملون تحت مراقبة وإشراف النواب ويـساعدهم في مهـامهم              
، وتجمع حصيلة الريع في صندوق مركزي يـتم         دخلعدول مكلفون بتحرير العقود واستخلاص ال     

 ودفع أجور القائمين على خدمتها وتنفيذ شـروط         ، صيانة وحفظ المباني الموقوفة    الإنفاق منه على  
 كمـا تولـت     ، والخطابة والتـدريس    ودفع مرتبات الفقهاء والمدرسين القائمين بالإمامة      ،الواقفين

 وتتمتع الجمعيـة بحريـة      .الجمعية إنشاء بعض المشاريع المهمة مثل بناء العمارات السكنية وغيرها         
ان الأمـر   ــخول الأوقاف العامة وصرفها في أوجه البر والإحـس        لأموال المتأتية من د   استخدام ا 

                                                 
 .١٤٣ص : المرجع السابق )  1(
 ، نقلا ٣٦٢/ ٧: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأنلس والمغرب / الوننشريسي )  2(

 .١٤٣عن المرجع السابق ص
: انظر. و صاحب الدار، يستعملوا في أواسط آسيا لقباً لصاحب الزعامةنمني، أ: لفظة تركية، معناها: الباي)   3(

 . ٢٥المنجد في اللغة والأعلام، حرف الباء ص 



٥١

 ويتم صـرف    .ت بعض مؤسسات الدولة كالقضاء والتعليم     االذي كان يسمح لها بالمساهمة في نفق      
    )١( .المبالغ المتحصل عليها من الكراء الدائم في شراء عقارات أخرى واستغلالها لصالح الوقف

وبدأت في السيطرة على خيراا وجلـب        / م١٨٦٣ / ٦/ ٨ولت فرنسا على تونس في      است      
فقامت ببسط يدها على أوقاف المسلمين وشرعت في توزيع أراضـي           .. .المعمرين الفرنسيين إليها  

. .مع الوقف الأوقاف العمومية على المعمرين عن طريق الكراء أو بشراء حصص شائعة في عقارات              
لاء على العقارات وخاصة الأراضي الزراعية فبعد أن بلغت الأراضي الموقوفـة            وتمكنت من الاستي  

   م حـتى كانـت     ١٩١٩ لم تحل سنة     ، م ١٨٨٣نصف مساحة الأراضي المزروعة في تونس عام        
   )٢(. التونسية موزعة بين الفرنسيينالأراضي  

 في تونس   وقافوحل الأ  ءوبعد استقلال تونس تم دمج الأوقاف في ميزانية الدولة ووقع إلغا                 
  . م١٩٥٦ / ٥/ ٣١ ألغي فيها الوقف العام الخيري في :الأولى   :على مرحلتين 

  . م١٩٥٧ / ٧/ ١٨ ألغي فيها الوقف الأهلي والمشترك في :الثانية                     
   )٣(.وبذلك أصبحت تونس خالية تماما من أي نظام قانوني للأوقاف       
  .لتنظيم الوارد في جمعية الأوقاف قبل الاحتلال الفرنسي لأهمية ارت دولة تونسولقد ذك       

  

  : اليمن تقنين أحكام الوقف في -٦
بشكل أساسي  –معظم الأوقاف في اليمن صرفت غلاا منذ دخول الإسلام اليمن على أمرين                  

 ـ   وبدأ تنظيم الوقف في منتصف السبع      . وبيوت العبادة  ،ُ هجر العلم  : هما – " كلت  ـينات حينُ ش
وانبثق عنها عدة لجان لكل مرافق الدولة ومنها لجنة خاصـة           " لجنة عليا للتصحيح المالي والإداري      

  : وتوصلت لجنة الدراسة والبحث إلى ما يلي ،بدراسة أوضاع الوقف

                                                 
الولاية  : " المطرودي . وهذا الأمر  فيه تنظيم  راق، فهو اقتراح جيد لوزارة  الأوقاف التي يقول وكيلها د)  1(

  بت الواقع أن تنازع الولايةـــوقد أث.... اية مصلحتها وغبطتهاعلى الأوقاف من أكثر العوامل تأثيرا على رع
أو الاختصاص من أشد الأمور تأثيرا سلبيا على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وخاصة في مثل وقتنا الحاضر الذي ظهر 

 .١١ص : و لاية الدولة على الأوقاف أصولها الشرعية وجدودها العملية / انظر " فيه من ينازع الأمر أهله 
 .١٤٣ص : الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي /  الزريقي )  2(
 .١٤٥ص : المرجع السابق )  3(



٥٢

 كمـا   ،... م قد تم التلاعب بوثائقها     ١٩٦٢ة عام   ــينأن أموال الأوقاف بعد الثورة اليم     -١    
 ضعف الكابح الديني قد ساهم قي استسهال العبث بأموال الأوقاف وعقاراا ولم يكن حـال                نأ

 لقد تم تأميم ممتلكات الأوقـاف    ،طر الجنوبي بعد الاستقلال بأفضل من حال الشطر الشمالي        ـالش
  .حين تم تأميم المطاعم والدكاكين والأراضي الزراعية

ارة الوقف الملتزمة بأحكام الشريعة والتي يتولاهـا في          كان الوقف قبل الثورة محكوما بنظ      -٢     
ولقد أعطى هذا الوضـع     .. . وتحت إشراف الإمام المباشر بصفته ولي للأمر       ،الغالب علماء الشريعة  

  . كما أعطاه شبه استقلالية وشبه شخصية اعتبارية،حصانة وهيبة
دخله لا يغطي التزاماته نظـرا       وأصبح   ، كان معظم الوقف أو جميعه عقارا وأموالا زراعية        -٣     

 وجر ضعف موارد الوقـف      .للتوسع الكبير في بناء المساجد ومتطلباا من صيانة وأثاث وموظفين         
إلى ضعف خدماته مما يتطلب التفكير في حسن استثمار ممتلكاته وبما يتناسب مع التطور الاقتصادي               

  والاجتماعي 
 وحمله أعباء   ،ارة الأوقاف قد أضعف من استقلاله      إن ارتباط الوقف بالدولة من خلال وز       -٤     

   )١( ....إدارية ومالية
  : ومن أهم مواد القانون اليمني 

 .الذي أشار إلى قبول وقف غير المسلمفي الجزيرة العربية ـ   ـالوحيد القانون ) ١٤(في مادته  •
  )٢( . غير المسلم على الوقف– نظارة –لا تقبل ولاية  ) ٥١( في مادته   •
ويكون للواقف تقييد مصارف الوقف بالفقراء إذا لم يعين الواقف جهة الوقف     ) ٢٤(  مادته   في •

  )٣(.إلى حين موته تعيين مصرف آخر فإذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء
ا لا يضمن المتولي من غلات الوقف إلاّ ما قبض إن خان أو فرط أو كان أجير                ) ٨٣( في مادته    •

 .ن فيه الأجير المشتركمشتركا فيما يضم

                                                 
 .٢٩٦ص : ندوة الوقف واتمع  المدني في الوطن العربي / مناقشة محمد كمال الدين إمام)  1(
 .المرجع السابق)  2(
الأمة اليوم لا تعاني فقط الفقر في بعض أنحائها " ع على هذه المادة بقوله  أنور الفزي/ علق الباحث  الأستاذ )  3(

اعدة العلماء ـــإنما الجهل والمرض مما يستوجب تشجيع العلم وإرسال البعثات الدراسية ومعالجة المرضى ومس
 .٢٨١ص : الإطار التشريعي في بلدان شبه الجزيرة العربية " في البحث العلمي وغيرها 



٥٣

إذا قصر المتولي مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد              ) ٨٤( في مادته    •
   )١( .العين أو الحصول على الأجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه

  : ائر الجزتقنين أحكام الوقف في  -٧  
وبلغ عدد الأماكن الدينية     ،قوفة في الجزائر نصف الأراضي الصالحة للزراعة      بلغت الأراضي المو       

اف وما لهـا     ــ ولما رأى المستعمر الفرنسي دور الأوق      ، مؤسسة ١٧٦ م إلى    ١٨٣٠الموقوفة سنة   
يهـدفان   قرارين   ١٨٤٨ وعام   ١٨٤٣در في عام    ــمن أثر عظيم على العلماء ورجال الدين أص       

قبة إلى أن حـصل      غير أن شعب الجزائر ظل يقاوم أجيالا متعا        ،قف ائيا إلى القضاء على نظام الو    
 فوضع أحكاما مختصرة للوقف     . ثم بدأ في تنظيم البلاد بتشريعات وطنية       ١٩٦١: على استقلاله سنة  
/ ٦/ ٩ في   ٢٢٠ -٢١٣ ومـواده    ،رة ولم يكن ملتزما بمذهب الإمام مالـك       ـضمن قانون الأس  

 / ١٠/ ١٢ في   ١٠ – ٩١: فجاء القـانون رقـم     ،لاهتمام بالوقف  م ثم استأنفت الجزائر ا     ١٩٨٤
ريعي للوقـف  ـ وهو تشريع شامل ويعتبر أحدث نظام تش      ، م ١٩٩١ /٤ /٢٧ هـ الموافق  ١٤١١

 فصل منها خاص بنـاظر      ،مادة ومقسم إلى سبعة فصول     ) ٥٠( في دول المغرب العربي وهو يضم       
 ، كما إنه لم يتقيد بمذهب معين      ،شريعة الإسلامية  ولم يخرج القانون في التنظيم عن قواعد ال        ،الوقف

، وأعطـى للوقـف      )٢ادةم(فيما لم يرد به نص في القانون        ونص على الرجوع لأحكام الشريعة      
 ، )٥ادةم(ذها  ـ ونص على أن تسهر الدولة على احترام إرداة الواقف وتنفي          ،الشخصية الاعتبارية 

على أن يصير الوقف     ) ٧(  ونصت المادة  ،بل قنن أحكامه  ولم يلغ المشرع الجزائري الوقف الذري الخاص        
... .إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف      ) ١٧(ادة  ــ وفي الم  ،الخاص عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم      

 على أن يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب تنظيم يصدر اسـتنادا إلى               ونص الفصل السادس  
 .رفاتهـتمل التنظيم على شروط الناظر وحقوقه وحدود تـص        ــ ويش ،)٣٤( دة  هذا القانون، طبقا للما   

 منها التأكيد على تطبيـق      ،ابع نص القانون على الأحكام المختلفة لنظام الوقف       ـوفي الفصل الس  
ية أو يخفي   ـة مستترة أو تدليس   قالعقوبات على كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطري         قانون

   )٢(.ة على أموال الوقف مستنداته أو يزورها وفي ذلك إضفاء حماية قانونيعقود وقف أو وثائقه أو

                                                 
بالإطلاع على تشريعات الوقف في دول شبه الجزيرة العربية نجد أا خلت من بيان : " قول  الفزيع ي)  1(

 .٢٨٧: المرجع السابق "  من القانون اليمني ٨٤، ٨٣لمسؤولية الناظر في إدارته للأموال الموقوفة سوى المادتين 
 .١٤٧ – ١٤٦ص : ربي الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب الع/الزريقي )  2(



٥٤

  :تقنين أحكام الوقف في المغرب -٨
 ومما ساعد على تنظيم     ،يعتبر المغرب  من أكثر الدول العربية رسوخا في المحافظة على الأوقاف                

 م لتتولى   ١٧٢٧/  هـ   ١١٤٠استغلاله وضبط أموره وحمايته تأسيس النظارة العامة للأوقاف عام          
 وأعطيت لها صلاحيات واسعة في الإشـراف علـى الأوقـاف      ،متابعة نظارة الأوقاف في المغرب    

 ـ عديدة تم  قوانينها وهناك   يومراقبة المتولين عل    ورغـم التـدخل     .ع تفويـت أمـلاك الوقـف      ن
 يخـضع    في المغـرب    والنظام القانوني  . م حافظ الوقف على وجوده     ١٩١٢سي عام   ـــالفرن

 ولا يؤخذ على هذا القانون سـوى        ،ومن أهم تشريعاته تنظيم الوقف الذري      ،لمذهب الإمام مالك  
 م  ١٩٨٤/  هــ    ١٤٠٥ وفي   ،إجازته للواقف أن يكون على بعض الأبناء دون بعضهم الآخـر          

اجد أو الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين       ـصدر الفانون الذي نص على أن تصاريح بناء المس        
و يقتني قبل الانتـهاء     أيتعهد أن يبني      أو –احب الطلب يملك    ـإذا كان ص   تسلم إلاّ    الإسلامي لا 

 عقارات يوقفها على المؤسسات الدينية المذكورة لصرف ريعها على إصلاحها والعناية            –من البناء   
   )١( .ا وأداء أجور القيمين عليها

  

  : في لبنان تقنين الوقف  - ٩
 وحـددت   ، مراقبا عاما للأوقـاف    ،٧٥٣: ت فرنسا بالقرار رقم      م عين  ١٩٢١في عام            

  .صلاحيته كمنفذ لقرارات الس الأعلى للأوقاف
 بدأ نمط جديد في تنظـيم الأوقـاف فـصدر           ١٩٤٣وفي عهد الاستقلال ابتداء من عام                

 وحددت فيه صـلاحيات مفـتي       ،١٩٦٧ ثم عدل في     ،١٩٥٥ في   ،١٨المرسوم الجمهوري رقم    
  . والس الشرعي الأعلى للأوقاف والمدير العام للأوقاف،مهورية اللبنانيةالج
نيون مستقلون استقلالاً تاما في شؤوم الدينية وأوقافهم الخيريـة يتولـون تـشريع              سفال         

وكذلك بقية الطوائف لهـا      ،أنظمتها وإدارا طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين المستمدة منها        
  .لالها الديني والطائفياستق
 عقارا منتشرا في كافة المناطق ١٩٧٤والثروة العقارية للأوقاف الإسلامية تتوزع في أكثر من            

  :  وأهم ما يبرز في النظام القانوني للوقف ،اللبنانية

                                                 
 .١٥٠: المرجع السابق )  1(



٥٥

 ) ٣٩(وجعلت في المادة    الوقف الذري    وقانون    ،تبدالــ قانون الاس  ،قانون الملكية العقارية   -
 وفي المـادة    ،روط التولية ــمة إذا كان مستوفيا ش    ــ المستحق متوليا على حصته بعد القس      منه
 ولا يجوز على أكثر من طبقتين ويعتبر الموقوف علـيهم طبقـة             ،لا يجوز تأبيد الوقف الذري    )  ٨(

  . وإن لم يعينهم اعتبر كل بطن طبقة، إذا عينهم الواقف بالاسم حين الوقف،واحدة
 وقـد قـام     ،القانوني لمؤسسة الأوقاف الإسلامية في لبنان اعتبارها مؤسسة عامة        والوضع         

 م  ١٩٧٤لعام  ) ٨( الس الشرعي الإسلامي الأعلى بتأكيد هذه الصفة بتثبيتها بموجب قراره رقم            
   )١( . م بتأكيد ذلك١٩٨٠ثم صدور تعميم عن مجلس الوزراء عام 

  

  :الوطن العربي  الوقف في لتقنين أحكامالنظرة العامة 
ظهـر   الدول العربية    في أغلب للتقنين  بعد المرور السريع على أهم النقاط  التاريخية والتنظيمية                
  : الباحثونمن خلال ما كتبهلي 
 وفـضيلته   ، والأمل في توحيد أحكامـه في الـدول العربيـة          ،ضرورة تقنين أحكام الوقف    .١

 ويشكل إطارا جامعـا يكفـل عـدم         ،داسية أنه يجمع الناس قي إطار تشريعي واح       ـالأس
  )٢( .التضارب في الأحكام عند تطبيقها

 ، والإمـارات العربيـة المتحـدة      ،الدول العربية التي لم تقنن الوقف المملكة العربية السعودية         .٢
  )٣( . قد شرعت أحكاما خاصة بالمؤسسات التي تشرف على إدارة الوقف ورعايته،والبحرين

عضها وضع أحكام الوقف في تشريع مستقل كما فعلت كل مـن            بالدول التي قننت الوقف      .٣
 والبعض وضعها ضمن مدونة القانون المدني كمصر وسـوريا          ،الكويت وقطر واليمن وعمان   

 .م للدولةا الأوقاف وضمتها إلى المال الع وألغت تونس.وليبيا والعراق
 قوانين منظمة لـه      وبعضها أبقته مع   ،ألغته بعض الدول كمصر وسوريا وليبيا     الوقف الذري    .٤

 . والجزائر ولبنان واليمن،كالمملكة العربية السعودية

                                                 
 .٢٣٧ – ٢٣٣ص : الإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال الخصيب / برهان زريق )  1(
 .٣٠٤ص : ندوة الوقف واتمع  المني في الوطن العربي / طارق البشري )  2(
 .٢٧٣ص : المرجع السابق  / برهان رزيق )  3(



٥٦

 ولعـل هـذا     ،دور الدولة حاليا في إدارة الأوقاف هو وضع طارئ والأصل هو أهلية الإدارة             .٥
لامية وحتى يعود الوضع    ــالواقع يعود إلى تراكمات تاريخية عمت اتمعات العربية والإس        

ية تحتية تشريعية قانونية وتنظيمية ويحتاج إلى مـدى زمـني لـيس             أصله لابد من توفر بن     إلى  
اصـر الـشعبية  في الإدارة لتـصبح إدارة          نبالقصير ولعل الخطوة الأولى تتمثل في إشراك الع       
  )١( .الأوقاف مشتركة بين القطاعين الحكومي والأهلي

غـيير فـإن مـن      إذا أريد للأوقاف أن تؤدي دورا مهما في دعم تنمية اتمع وإحـداث الت              .٦
  )٢( .الضروري مراجعة الواقع الذي تعيشه الأوقاف والبيئة القانونية والثقافية التي تنشأ فيها

 الـصياغة الوقفيـة     والإسلامية والعالمية تقتضي إعادة النظر في     المستجدات والتطورات العربية     .٧
ة الوقف التي دف     أكثر مرونة وفاعلية وأقرب لجوهر رسال     لأوقاف الجديدة   لتكون ا المستقبلية  

 .للإنسانإلى تحقيق حياة طيبة 
 برؤية مستقبلية يساهم فيها مجلس      وعليه للنهوض بدور فاعل للقضاء في ضبط تصرفات النظار             

  :أمرين ب القضاء الأعلى
  .علوم الأوقاف الأساسية والمساعدةفي القاضي المتخصص  .١
 ـ ة الإسلامية فيأخذ منها ما يراه صالحً      التشريع القانوني المبني على جميع المدارس الفقهي       .٢ ا ا محققً

  )٣( .المعتبرةللمصلحة الشرعية 
 ـ ذلك الإم   مثل    ويقول في  . التقنين فلا يمنع من الخير     فيوإن ظهر بعض الفساد القليل             ام ــ

فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلاّ بما ذكر               " :ابن تيمية 
  .واالله أعلم  )٤( "من احتمال المفسدة القليلة فإن هذا هو الواجب شرعا 

  
g  

  

                                                 
 .٨٠١: في الوطن العربي  ل الوقفمستقب/ المطيري )  1(
 .٨٠٩ص : المرجع السابق )  2(
 .٧ص : الإطار التشريعى لنظام الوقف في بلاد المغرب العربي / الزريقي )  3(
 .٩٢ / ٣١: الفتاوى )  4(



٥٧

  
  

  :  المبحث الثاني
  

   دور القاضي
  في  

  .ضبط تصرفات النظار
  

  :وفيه ثلاثة مطالب آما يلي 
  

  .الناظر ةــــــــ تولي في دور القاضي  : الأولالمطلب 
  

  .رفاتهمــأنواع النظار، واختلاف تص: الثاني  المطلب
  

  .النظار ات ـــ لتصرف ضبط القضاة:  الثالث المطلب 
  

  :وفيه المسائل التالية 
  

  .التثبت من مصلحة الوقف: الأولى المسألة 
  

  .اظرــــــــالن بةــــــــمحاس: المسألة  الثانية
 

  .اظرـــــــــــــان النــــــــضم:  الثالثةالمسألة
  

  .رـــاظــــــــــــــــزل  النـــع: الرابعةالمسألة 
  
  



٥٨

  :دور القاضي في تولية الناظر : المطلب الأول 
 وسـواء   ،هو المتقرب بالصدقة الله تعالى فهو المستحق الأول لتولية الناظر         حيث إن الواقف           

   )١( . واحدا أو أكثر اتبع شرطه،أو لغيره وسواء كان ذلك الغير ذكرا أو أنثى،سهشرط النظارة لنف
في تولية الناظر من بداية كتابة صك الوقـف فيـبين   ـ أو مثبت الوقف ـ   ويبدأ دور القاضي  

 وأن سوء الاختيار    ،أن حسن اختياره للناظر يرتبط ارتباطا وثيقا بدوام الوقف والانتفاع به          للواقف  
تسبب في ضـياع     وأن الأسلوب القديم المعتمد على نظارة الذرية         ،قة كبيرة بضياع الأوقاف   له علا 

 ذلك أنه لا يخلو الأمـر       ،كثيرا من أموال الأوقاف نتيجة تصرفات غير حكيمة أو أمينة من الناظر           
على مر الزمن الطويل من وجود ناظر غير حكيم أو غير رشيد أو غير أمـين فتتلاشـى وتـضيع                    

ولا ريب أن من يقدم صدقته وقفا جاريا لا يريد لهـا             )٢( . الموقوفة بسوء تصرفاته وأفعاله    الأموال
 للواقف كـذلك الطـرق الحديثـة في إدارة    ـ مرشدا ـ  ويبين القاضي   ،الانقطاع ولا الضياع

وينصحه أن الأفضل عدم تعيين     ،وأن الأوقاف الجديدة تحتاج إلى صياغة جديدة       ،الخيريةالمؤسسات  
اف منها  ــوط فيمن يتولى الأوق   رشمن   الفقهاء رحمهم االله تعالى      هضع و يوضح له ما  و .فردناظر  

نهم ومنها ما تفرد به مذهب دون سواه والجميع  يهدف إلى الحفـاظ              ــبياتفاق  ما هو موضع    
  .على الأوقاف ودوامها ورعاية المستحقين

  :والإسلام  بعد البلوغ والعقل  وأهم تلك الشروط
   )٣( .وهو شرط اتفق عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة رحمهم االلهخائن   فلا يولى:نة     الأما
   )٤( .لأا ولاية على مال فلا يولى عليها فاسق كالولاية على مال اليتيم:      العدالة
   )٥( .ويقصد ا قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه:      الكفاية

وبينوا أن إدارة الأوقاف تحتاج إلى أشخاص       حثون عن أهمية العناية باختيار الناظر       تحدث البا        
ني وهذا يعني معرفة النـاظر      ـــادة الأوقاف في زمن العلم والإدارة والتقدم التق       ــمؤهلين لقي 

                                                 
 .٩٣٩/ ٢: مغني المحتاج / الشربيني )  1(
 .٢٨٤ص : الوقف الإسلامي تطوره وإدارته وتنميته / قحف )  2(
 .٢٠٩ص : الوقف الأهلي / بافقيه )  3(
 ٤١٤/ ٢: شرح منتهى الإرادات/البهوتي.٣٩٣/ ٢: منهاج الطالبين/النووي. ٤/٣٨٠:الدر المختار/الحصكفي) 4(
 .  ٣٩٥ / ٢: مغني المحتاج / الشربيني )  5(



٥٩

لكل جديد مفيد في عالم الإدارة والاتصالات لكي تواكب الأوقاف ذلك الجديد فتعطي اتمـع               
فالدعوة جادة لاختيار النظار من ذوي الكفاءة والكفاية والتقوى والعلم من الـذين           ...يدما ير كل  

ر وأخفـى   ـــ لعلمهم التام أن االله تعالى يعلم الس       يراقبون أنفسهم قبل مراقبة الآخرين عليهم       
   )١( .وأن مع كل منهم رقيب عتيد

تجارة عن العلم الشرعي    هم ال اب رؤوس الأموال الذين شغلت    ـــمن أصح وأكثر الواقفين          
ولكن رغبـة    .لا يعرفون شروط الناظر ولا صياغة الصك بما يحقق مصلحة أعلى لأموالهم الموقوفة            

 يرى الباحثون أن الناظر يجب عليـه        .لة في نفوسهم كما تأصلت في نفوس أجدادهم       ـالخير متأص 
ابة، للإرتفاء بإدارته وبالعاملين معه     التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرق   : معرفة العمليات الإدارية    

الناظر ـ المدير  : لتحقيق الأهداف النبيلة من الأوقاف، وأن الأفضل أن تتكون  إدارة الأوقاف من 
العام ـ مجلس إدارة يتكون من خمسة أشخاص، تنتخبهم مجموعة من ثلاثين عضوا من ذوي الخبرة  

س سنوات يكون هو الناظر ويساعد مجلس الإدارة   والدين، يختارون من مجلس الإدارة رئيسا لمدة خم       
    )٢( .الناظر في إدارة الوقف

  :في حالات منها  ويولي القاضي الناظر      
   )٣(.إن لم يشترط الواقف ناظرا -١
  )٥( . ولم يذكر في شرطه لفلان فإن مات فلفلان )٤(.إن شرط الواقف ناظرا فمات -٢

                                                 
 جامعة –ول مؤتمر الأوقاف الأ. ١٠٢- ١٠١ص: إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية / الضحيان )  1(

 .أم القرى
 .٩٤ – ٩٣ص : إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية /الضحيان )  2(
تقل ــة أن النظر يكون للموقوف عليه إذا كان رشيدا لأن غلة الوقف له، فإن كان واحدا اسـيرى المالكي)  3(

ا رــينهم فإن كان الموفوف عليه صغيبه مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، ويختارونه من ب
أو مجنونا قام وليه مقامه في النظر على الوقف وذلك إذا لم يشترط الواقف لأحد بعينه أو شرط لإنسان معين 

 .٣٠٥/ ٢: الشرح الكبير / الدردير . ومات
هم ـن الموقوف عليإتفق الفقهاء جميعا على أن الواقف إذا مات ولم يعين ناظرا على الوقف ولا وصيا،وكا)  4(

كالوقف على المساجد، : غير معينين، أو كانوا معينين إلاّ أنه لا يمكن حصرهم، أو كان الموقوف عليه غير آدمي 
 ٢٩٩/ ا : أحكام وقف الذرية / الخالد . فللقاضي الحق في الولاية الأصلية  على الوقف باتفاق

 .٣٩٣ / ٢: لمحتاج مغني ا/ ، الشربيني ٤٢٣/ ٦: حاشية ابن عابدين )  5(



٦٠

 .القاضي الناظرإن عزل  -٣
 . النظر للقاضيإذا أسند الواقف -٤

   )١( .ويرى الحنفية مادام أحد يصلح للنظارة من أقارب الواقف لا يجعل الناظر من الأجانب      
 أو من أولادهم وكل ذلك مشروط بقيام الأهلية         ،وأن الأفضل أن يكون الناظر من الموقوف عليهم       

   )٢( . ذكر شروطهادمقتالتي 
ففي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية       . لمملكةفي ا وعلى هذا جرى العمل القضائي             

   )٣( . فيه الكفاءة يقدم على غيره المستحقين من إذا وجد من ) : ٨١( المادة 

  .تصرفاتهم واختلاف ،أنواع النظار:  الثاني بلطالم
وقف من حفظ   تقدم في تعريف الناظر أنه المدير أو المتولي بالإشراف والإدارة لجميع شؤون ال                   

 ومعظم الدول العربية ـ كما تقـدم ـ    . وجمع للريع ثم توزيعه على مستحقيه،وعناية واستثمار
 وقلة من الدول ممـن      ،تدار الأوقاف فيها عن طريق الحكومة مباشرة أو ما يسمى بوزارة الأوقاف           

 ـ أبقت على الوقف الأهلي تدار عن طريق الإدارة الذرية أو الفردية التي درجت عليه              اف ـا الأوق
  .في العصور الإسلامية السابقة

   :صور ثلاثحدى  إ النظارة على الأوقاف بطبقالمملكة العربية السعودية  توفي        
  : وله ثلاثة أنواع ،الناظر الخاص :الأولى      
  .من شرط الواقف له النظر وهو أجنبي عن الوقف لا يستحق منه شيئاً -١
 .نه مستحقا من الوقف ليس أجنبيا عنهمن شرط له الواقف النظر مع كو -٢
  )٤( .من استحق النظر باستحقاقه الوقف ولم يشترطه الواقف -٣

 ولقد جعـل    ،وهو الأسلوب الذي اتبع في العصور الإسلامية       )٥(  وظائفه في البحث   وتقدمت      
ف ــعمر رضي االله عنه أنفس أمواله وقفا على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل االله والـضي               

                                                 
 .٤٢٤ / ٦: الدرالمختار / الحصكفي )  1(
 .٤٤ / ١١: المبسوط / السرخسي . ٤٢٥ / ٦: حاشية ابن عابدين )  2(
 .١٥ص : الإشراف القضائي على النظار  / الجبير)  3(
 ٢٩ص: للقاضي الرفاعينقلا عن ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية . ٤١٢ص: تعليق الشيخ العثيمين على الروض المربع)4(
 ١١انظر البحث ص )  5(



٦١

 تليه ما عاشت  ـ من بعده ـ   وجعل ابنته أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها )١( ،بيلــوابن الس
  )٢( .ثم يليه أولو الرأي من أهلها

  

ذوي  الناظر يتخذ شكل مجلس إدارة للوقف يتألف من عدد من الأعـضاء المـؤهلين                :الثانية     
 ويكون هذا الشكل حيـث الأوقـاف        ،واقفالخبرة يرأسهم منتخب من بينهم أو معين من قبل ال         

 ويمكن لس الإدارة أن يعين نظارا فرعيين يدير كل واحد منـهم             ،الكبيرة والمستحقون الكثيرون  
 وهـذا    )٣(.ئذ تحت رقابة ومحاسبة مجلس الإدارة     ــجزءا من هذه الأوقاف الكثيرة ويكون  حين       

لفردي ولقد استمرت الأوقاف الـتي       أو فساد يصدر من الناظر ا      ،على سوء تصرف  النوع يتغلب   
   )٤( .تمت إدارا ذا النوع مئات السنين

   )٥( .وهذا النوع من النظارة دعا إليه الباحثون في مستقبل الأوقاف

                                                 
  ).٢٧٣٨( أخرجه البخاري في الشروط، في الوقف، )  1(
( أخرجه أبو داود وصححه الألباني، انظر سنن أبي داود كتاب الوصايا باب ماجاء في الرجل يوقف وقفا )  2(

  ).٢٨٧٩. ( ٥٥٧/ ٢: صحيح أبي داود  ) ٢٨٦٢
 .٣٠- ٢٩ص: ر على الأوقاف الأهلية  ولاية الناظ/ الرفاعي )  3(
عاما له مجلس استشاري من صلاحياته التدقيق في موضوع ) ٣٥٠(مثال ذلك وقف نصيف بجدة عمره )  4(

الصيانة والاستبدال والمصاريف والتأكد من أن تصرفات الناظر ضمن شروط الواقف وضمن الفائدة العامة 
.  نصيف على بحث الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيلمداخلة نبيل عبد الإله / انظر . للمستفيدين

 . ٢٠٨ص : ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي 
يحتاج عنصر الإدارة : "لاميةــبدر المطيري وكيل الوزارة المساعد في وزارة الأوقاف والشئون الإس.يقول د) 5(

  : تطوير يضمن أداء جماعيا مؤسسيا وذلك من خلال ما يليأو النظارة في الوقفيات الجديدة إلى
ين ناظر فرد والاتجاه ـفيما عدا الوقفيات الصغيرة الحجم، والمحدودة الإمكانيات فإنه يجب البعد عن تعي)  أ      

ة طبقا نحو اختيار مجموعة من النظار أو مجلس أمناء للوقفية لا يقل عن ثلاثة مع التنويع في اختصاصام الفني
  . لأغراض الوقف والنظم المالية لاستثماره

  . النص على آلية الاختيار أو التجديد للنظار بحيث تضمن استمرارية وجود الس على المدى البعيد)ب       
  .تحديد مواصفات عامة لمن ينضم لس النظارة أو الإدارة أو الأمناء) ج       
   ."خصصية في استثمار الأصول الوقفية لضمان المهنية والاحترافيةالاستعانة بالمؤسسات الت)  د      

 .ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي. ٨١٩ - ٨١٨:ص.مستقبل الوقف في الوطن العربي 



٦٢

يكن لها ناظرا أو مـات       التي لم     )١( وزير الأوقاف  ناظرا على جميع الأوقاف الخيرية        :     الثالثة
 وتنشأ  ،وزارة لشؤون الأوقاف عن الوزير في الس الأعلى للأوقاف        ينوب وكيل ال   و  )٢(. ناظرها

   .بقرار من الوزير مجالس أوقاف فرعية تكون رئاستها لمندوب عن الوزير وعضوية آخرين
  : هؤلاء جميعا فيما يليالوظائف التي يجب القيام ا من أهم وتتلخص 

  .وط الواقفين وتنفيذهارحصر ش -١
 .لأوقاف المزالة للمصالح العامةشراء البدائل الشرعية ل -٢
 .العمل على استبدال أعيان الأوقاف التي تعطلت منافعها -٣
 .تنمية موارد الأوقاف بما يساوي المثل -٤
نية بتشييد المبـاني    كالأراضي الزراعية بالزراعة والس   (ياء أعيان الأوقاف بما يناسبها      تعمير وإح  -٥

 .)وكذا التجاريةعليها 
 . يضمن المحافظة على أعيااحصر الأوقاف وتسجيلها بما -٦
 . الخيرية التي لها جهة معينةمتابعة تصرف الأولياء على الأوقاف -٧
 .في حين طلبهم المعونة في ذلك) الذرية ( مساعدة نظار الأوقاف الأهلية  -٨
 من  ،السعي المتواصل لاستنهاض همم الموسرين ورجال الأعمال للوقف على جوانب جديدة           -٩

 .لبي الحاجات الملحة والمتطلبات الحديثة في اتمعخلال صيغ وقفية حديثة ت
مما سبق يتضح إداريا أن الإدارة      : " لى إدارة الوقف ذا النظام فقال     الضحيان ع . د.وعلق الباحث أ  

اهتمت بالأوقاف ووضعت لها نظاما يحكم جميع شؤوا الإدارية وبخاصة ما يتعلـق             السعودية قد   
  )٣(  عامـا  ٣٥ هـ أي قبل     ١٣٨٦غير أن هذا النظام صدر عام       . .......ات الإدارية ــبالعملي

واء ـوقد طرأت خلال هذه الفترة الطويلة متغيرات كثيرة في كل شؤون الحياة ومنها الأوقاف س              
؛ من الجهات الرسـمية المشــرفة عليه      ظاره أو   نع العام للأوقاف أو وضع ُ     ــما يتعلق بالوض  

                                                 
 الأوقاف العامة مثل أوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد والأربطة الموقوفة: يقصد بالأوقاف الخيرية )  1(

. على جهات خيرية عامة كما أا الأوقاف الخاصة التي تؤول إلى جهات النفع العام بعد انقراض الموقوف عليهم
 .١١٥ ـ ١١٤ص : إدارة الأوقاف الأسلامية والتجربة السعودية / الضحيان 

 ٩٦ص : لأوقافولاية الدولة على ا/روديالمط.  هـ١٣٨٦المادة الأولى من نظام مجلس الأوقاف الأعلى، عام  )2(
 .عاما ) ٤١(هذا حسب الوقت الذي كتب الباحث فيه بحثه ولفد مضى حتى اليوم )  3(



٦٣

 أهل العلم والخبرة  و المسئولين  لدراسة ومراجعة النظام           ن عليا م  لذا فإن الأمر يستدعي تأليف لجنة     
   )١( " مع كل جديد مفيد  وتمشيا،لما فيه مصلحة الأوقاف في الداخل والخارج

أهم سلبيات إدارة الأوقاف    : " منذر قحف سلبيات إدارة الوقف ذه الطريقة فيقول         . ويناقش د 
وكثيرا ما تطـرأ    ......ديدةــالمركزية الش ة الأوقاف   عن طريق الحكومة مباشرة بما يسمى وزار      

على هذه الإدارة عوامل الترهل وتراكم العمالة والفساد الإداري مما هو معروف في إدارة القطـاع                
    )٢(" العام وبخاصة في دول العالم الثالث 

  

  .مشاآل النظار وضبط القضاة لها: المطلب الثالث 
  : وفيه ثلاث مسائل      

  

   . التثبت من مصلحة الوقف:ألة الأولى المس
 .رعيةــقرر العلماء أن الناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلاّ بمقتضى المصلحة الش                    

   )٣( .وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح
  :لشرط الواقف تجوز إذا توفر فيها أمران بل إن مخالفته      
  .أن تقوم مصلحة معتبرة تقتضي المخالفة -١
   )٤( .أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصدر الإذن بالموافقة باعتبار ولايته العامة -٢

  :ومن التصرفات التي يعتبر فيها مصلحة الوقف وإذن القاضي      
   ، تنمية المال الموقوف واستثماره )٦(،  الاقتراض لمصلحة الوقف )٥(، أو بيعهااستبدال العين الموقوفة 

                                                 
 .١١٤ص : إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية )  1(
 .٢٨٦ص : الوقف للإسلامي تطوره، إدارته، تنميته )  2(
 .٦٨ – ٦٧/ ٣١: الفتاوى / ابن تيمية )  3(
/ ،  الخصاف ١٢٢ص :الأشباه والنظائر / ابن نجيم : انظر . ألة تفصيلات عديدةـــللفقهاء في المس)  4(

 ا. ٣٩٤ / ٢: مغني المحتاج / ، الشربيني ٣٠٥/ ٢: الشرح الكبير / ، الدردير٢٣ص: أحكام الوقف 
لغالب تبداله ومنعوه إلا في حالات تدور في اــــقد تشددوا في بيع الموقوف واس: الشافعية والمالكية )  5(

 .مؤتمر الأوقاف الأول. ٢٤٥ص : الوقف وحكم بيعه واستبداله / الداود :  على الضرورة  انظر تفصيلات المسألة 
/ الصاوي : انظر . يرى المالكية أن للناظر أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم ويصدق في ذلك)  6(

  .٣٠٥ / ٢: بلغة السالك



٦٤

   )٢( . والمعاصرة لتمويل الوقف،ه من الصور التقليدية ونحو )١(،تحكير الوقف
 ضـبط   ه قد يحصل تداخل بـين     الأبحاث في المؤتمرات السابقة للأوقاف أن     بعض  لقد بينت   و       

 ـ وزارة الأوقاف النظارـ ومنهم القضاء الشرعي لتصرف  ومصلحة الوقف وقـد تنـتج عنـه     
 ويناقش هذه القضية وكيـل وزارة الـشؤون         ،على تطوير وتنمية الأوقاف    رثتؤانعكاسات سلبية   

هناك اختلاف بين الـوزارة وبعـض       :  "  فيقول    عبد الرحمن المطرودي  . الإسلامية والأوقاف د  
 حيث يرى بعض القضاة أن للقاضي       .القضاة في الحدود العملية لولاية الس الأعلى على الأوقاف        

ولا عن تحقيق الغبطة والمصلحة للوقـف       ئـــسالولاية الشرعية المطلقة على الأوقاف بما يجعله م       
 ولهـذا   ،فلا يصدر الإذن الشرعي لأي تصرف إلاّ بعد تثبته الشخصي من غبطة الوقف ومصلحته             

فهم يرون أن ولاية مجلس الأوقاف الأعلى على الأوقاف ولاية توكيل عن القاضـي وإلاّ فأصـل                 
   .يشاءالولاية إليه ولهذا له أن يأذن فيما يشاء ويمنع فيما 

 ـبينما ترى الوزارة أن ولي الأمر الذي له الحق في الولاية الأصلية على الأوقاف الع                      امة ــ
لس الأوقاف الأعلى وجعل النيابة عنه في النظارة على الأوقاف إلى الـوزير رئـس   أصدر نظاما   

وم بعـض    ومفه . وأن للمجلس اختصاصات ومسئوليات يجب أن يمارسها       .مجلس الأوقاف الأعلى  
 .ات القـضاء  ـــالقضاة هذا منطلق من الفهم السائد أن النظر في شئون الوقف من اختصاص            

 وفيما يظهر لي أن هذا المفهـوم        .الأوقاف الأعلى مجلس  وهذا المفهوم يعني عمليا عدم فعالية نظام        
 عنـه   بيين لأن للحاكم العام الولاية الأصلية على عموم الأوقاف العامة وله أن             .ليس على إطلاقه  
اء أن ولاية القاضي ولاية خاصة      ـــاء ثم إن من المتفق عليه عند الفقه       ـــفي الولاية من يش   

                                                 
ض الوقف مدة معلومة تطول أو تقصر وقد يقترن ذه الإجارة خلو يدفعه المستأجر إجارة أر: تحكير الوقف )  1(

للناظر على الوقف الخرب الذي لم يجد الناظر ما يعمره به من ريع الوقف، واختلف الفقهاء في حكم تحكير  الوقف 
، ٢٥٢ص : كيرها  أحكام الأوقاف التي جرى تح/ المحيميد : انظر . أرجحها جوازه بشروط. على ثلاثة أقوال

 .٢٢٨ / ٨: الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي 
 الخلو ويعرف عند المغاربة باسم الجلسة أو الزينة -٣ المرصد -٢ عقد الإجارتين -١:من الصور التقليـدية )  2(

المشاركة  ـ المشاركة، و٢ عقد الاستصناع، -١: ومن الصيغ المعاصرة لتمويل الأوقاف .  المناقلة٤أو المفتاح  
تنمية موارد الوقف والمحافظة / فداد .  السلم- ٥ المضاربة - ٤ ـ الإجارة التمولية المنتهية بالتمليك، ٣المتناقصة، 

  .المؤتمر الأول للأوقاف ـ جامعة أم القرى. ٣٣-  ٢١: عليها 
 



٦٥

أي مكتسبة يمنحها إياه ولي الأمر وله تحديدها موضوعيا ومكانيا و زمنيا بل له حجبـها وإقالـة                  
صدر تنظيما أنـاب   وأنه أ. فإذا كانت الولاية على الأوقاف العامة لولي الأمر ولاية أصلية      .القاضي

 وأن ولاية القاضي من الولايات الخاصة فالأصل طاعة ولي الأمر فيما أمر             ،بموجبه غيره على الوقف   
به من أمر الولاية على الأوقاف فعدم ذلك سيزيد من التدخل وعدم تحقيق مصلحة الوقف وغبطته                

المُزالة للصالح العام وتنميـة      وشراء البدائل الشرعية للأوقاف      ،وخاصة مجال الأوقاف متعطلة المنافع    
وهذا الأمر لا يسلم وفيـه       )١(" وضع خطة عمل واضحة لاستثمارها       غلال الأوقاف من خلال     

  : المشكلة لها أبعاد نظر؛ لأن 
  :شرعية / الأولى            
في الـراجح مـن رأي      اضي  ــتقدم بياا في المطلب الأول وهي أن نظر الوقف يكون للق                
أو تنميته وتمويله ؛ فالمعتبر     استبدال الوقف أو نقله      وفيما يخص    ،إذا لم يشترط الواقف ناظرا    ء  العلما

  . وإذن القاضي،المصلحةـ في هذا المطلب ـ فيها كما تقدم 
   :ة  تنظيمي/ثانية ال         

 يبين أن القضاء لـيس لـه        ١٣٩٠ / ١٠/ ٢٥ في   ٣ / ١٤٢صدر التعميم من وزارة العدل رقم       
 أو إجـراء أي مبايعـة       ،طان التام حيال إقامة الناظر على الأوقاف الخيرية واستبدال الأوقاف         السل

 وبذلك أصبحت المهمة التي ذكر الفقهاء أا        .عليها بل لابد من إشعار إدارة الأوقاف وأخذ رأيها        
   )٢(. موزعة بينه وبين مجلس الأوقافمن مهام القاضي

الذي وضعته  حة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية      لائالمائتين من ال  ولكن المادة الخمسين بعد             
 هـ وأصدره قسم الأنظمة والتعليمات في إدارة الحقوق العامة          ١٤٢٣وزارة العدل السعودية عام     

إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر       " بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية نصت على أنه         
بعـد اسـتئذان     ناظرا خاصا أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلاّ             الوقف سواء كان  

القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعـل                 
   )٣( "ثمنه في مثله في الحال وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز 

                                                 
 .١٠٢ ـ ١٠٠: أصولها الشرعية، وحدودها العملية : ولاية الدولة على الأوقاف )  1(
 .٤٢ص : الإشراف القضائي على النظار / الجبير )  2(
 .٥٤ - ٥٣: ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية / الرفاعي )  3(



٦٦

   :تطبيقية / الثالثة           
رف الناظر  ـمتفقان على إذن القاضي وتثبته من أن تص       يتضح أن البعد الشرعي والتنظيمي             

؟ تقـدم   المعوقات أمامه عديدة  ولكن كيف للقاضي أن يحدد تلك المصلحة و         .فيه مصلحة الوقف  
لة في المـسأ   -أحيانا  –والتي منها جهل القاضي بالرأي الراجح عند العلماء         ذكر بعضها في البحث     

 مما يترتب عليه تأجيل القـضية وفـوات        وكثرة القضايا وتنوعها وقلة عدد القضاة        ،لضيق الوقت 
الإذن  يريـد     ا الناظر  المصلحة سنوات وربما مات الناظر ولم يبت في قضية استثمار أو تمويل تقدم            

  .شرعية و لربما جاء اجتهاد القاضي مخالفا للمصلحة ال،ها من القاضيــفي
  :عي لذلك وكمثال واق

إن عدم الموافقة على جمع مجموعة من الأوقاف في عـين           : ما ذكره وكيل وزارة الأوقاف             
 والأوقاف العديمـة    ،واحدة من بعض القضاة في بعض المحاكم عطل بيع الأوقاف ذات الغلة القليلة            

   )٢(  )١( .النفع بالكلية وانعكست سلبا على مسيرة الأوقاف
  

  : البحث في هذه المسألة جاءت على النحو التالي مع أن نتيجة      
رعية المعتبرة  ـــرجحان القول بجواز جمع الأوقاف بعضها إلى بعض مراعاة للمصلحة الش           -١
  .يما في الأوقاف الصغيرة التي ضعفت منفعتها أو انعدمت وفقا للضوابط الشرعيةـلا س
 للمصلحة الشرعية هـو القـول       أن القول بجواز جمع الأوقاف وتفريقها إذا كان ذلك محققا          -٢

 .الذي تسنده نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد
 

تدامته والانتفاع  ـالقول بجواز جمع الأوقاف يحقق مقصدا شرعيا من مقاصد الوقف وهو اس            -٣
وقوف علـيهم   لحة الم ـــ ومص ، مما يحقق مصلحة الواقف من استدامة الوقف وجريان ثوابه         ،به

لامي من جهة انتفاع أفراده بما يعود بـالنفع         ـــلحة اتمع الإس  ــ وفيه مص  ،من الانتفاع به  
  )٣(.على اتمع عموما

                                                 
 .١٠٢ص : ولاية الدولة على الأوقاف / المطرودي )  1(
 . قد يكون السبب في منع المحاكم لجمع الأوقاف هو عدم تحديد نسبة كل وقف ومصرفه)  2(
  .٤٩ص : اف وتفريقها جمع الأوق/ المقرن )  3(
 



٦٧

لا بـد في جمـع      : " مع أن الباحث يؤكد ما تقدم من الاعتبار الشرعي والتنظيمي فيقـول                  
 لأموال الواقفين  ورعايـة لمـصلحة       الأوقاف وتفريقها أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي حماية        

  )١( "هم ـالموقوف علي
 فيولي من يـشاء في الـصور        ،في الولاية العامة على الوقف وأا للقاضي      : ومثل ذلك يقال         
 فيرى الباحثون أن الحاجة اليوم تقتضي وضع أحكاما جديدة لإدارة الأوقاف اسـتدعاها              ،السابقة

  . والاقتصاديةتبدل الظروف والأحوال الاجتماعية
أن القضاة قلما تكون لديهم الخبرات اللازمة في الرقابة والإدارة فضلا عـن             :  وسلبية ذلك        

 وبالتالي فإن ما يمارسونه من إشراف       ،معرفتهم الدقيقة بمدى صلاحية النظار الذين يعينوم للنظارة       
      )٢( .قلما يكون فعالاً أو مؤثرا

  

  :كما يراها بعض القضاة والباحثون تتلخص فيما يلي والحل لهذه المشكلة      
  .القضاة المتخصصون ذوو العلم والخبرة في أحكام الوقف وما يستجد من قضاياه -١
وتقدم  .وصــتقنين أحكام الوقف بما يوافق المصلحة الشرعية غير المتعارضة مع النص           -٢

 .في المبحث الأول عرضهما
 ومن خـلال الرصـد   ،ت المحاكم ومدونااإعداد قاعدة معلومات عامة من واقع سجلا   -٣

ا الأمر بإشراف لجنة أو أمانة مختصة بالرقابـة         الواقعي لجميع الأوقاف الخيرية والأهلية ويكون هذ      
   )٣( .تتبع إدارة الأوقاف أو الجهات القضائية ونظارها  

  )٤( .اضيـإن ولاية استبدال الأوقاف للق    :  قول جمهور العلماء     من الراجح   الثبات على  -٤
 :لما يلي 

 فهـو محـل نظـر    ،أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويـا          :  أولا    
  . دون الناظر أو الموقوف عليه، وهو من وظيفة الحاكم،واجتهاد

                                                 
 .المرجع السابق)  1(
 .٢٩٢ص  الوقف الإسلامي / قحف )  2(
 .٤٣ص: الإشراف القضائي على النظار / الجبير )  3(
 / ابن مفلح . ٣٧٦/ ٤: حاشية ابن عابدين . ٣٠٦/ ٣: خان امش الفتاوى الهندية ـــفتاوى قاضي)  4(

 مؤتمر الأوقاف الأول. ٥٢ – ٥ ١ص: اف المتنوعة في وقف واحد توحيد الأوق/ ،  المشيقيح ٢٧١/ ٥: المبدع 



٦٨

تحقونه ـــ الغائبين وهم سائر البطون الذين يـس        أن بيع الوقف واستبداله بيع على      :ثانيا       
 فلا بد أن يـصدر      ، لأن نظره قاصر على مدة حياته      ، فلا يستقل به الناظر    ، الموجودين بعد انقراض 

   )١( .قاضيالإذن ممن له النظر العام على جميع البطون وهو ال
وعلى كل حال فإنا إذا رجحنا كون ولي الاستبدال هو الحاكم فإنما يكون             :  يقول الباحث        

 أو هما معـا حـتى لا يـستأثر القاضـي     ،الموقوف عليهم أو ،ذلك بعد طلب الناظر الخاص عليه   
بالاستبدال دفعا لما حدث من بعض القضاة في مساعدم لبعض الولاة في استيلائهم على الأوقاف               

 ولكن يوضح لهم الراجح مـن رأي أهـل العلـم            ةفلا يترع الأمر من القضا      )٢(.باسم استبدالها 
  - بنـك معلومـات      -راسات والبحوث الوقفية    وذلك عن طريق مركز للد     .والمصلحة الشرعية 
 ويعتبر مرجعا  موثقـا       )٣( ، العامة للأوقاف يهتم بتمويل الندوات والمؤتمرات      اتيكون تابعا للأمان  

  .لخلافات النظار والقضاة
 ووزارة العـدل    ،لامية والأوقـاف  ـكيل لجنة تضم أعضاء من وزارة الشئون الإس       ــتش -٥

 من خـلال    ،ئحة تنظم شروط وإجراءات بيع الأوقاف ونقلها      يجتمعان ثم يتفقان على صدور لا     
    )٤(. التطبيق العملي لهذه التصرفاترصد ودراسة النصوص النظامية والأوامر والتعليمات ونتائج

تقنين عمل كل وزارة لها علاقة بالأوقاف بحيث بتم تحديد وتوزيع الـصلاحيات حـسب                -٦
 ـات أو تنازعها والتي نتج عنها ازدواجي      اختصاص كل وزارة بما يمنع من تداخل الصلاحي        ة ــ

   )٥( . وضعف في تحقيق الأهداف،في القرارات والأوامر
   : الناظرمحاسبة : المسألة الثانية 

 والعمل المنظم بشكل مدروس ومرسوم وفق أحدث        ،عصر المعلومات ونه  كيمتاز هذا العصر ب        
  : ع عمليات يتم من خلالها إنجاز العمل وهي وأفضل أساليب الإدارة الحديثة والتي تقوم على أرب

  
                                                 

 .المرجعين السابقين)  1(
: جمع الأوقاف وتفريـقها / ن رالمق. لعل الباحث يقصــد ما حصل في تونس، وفلســطين، والجزائر)  2(

 ). ٥٣ -٥١(، البحث ص٥٢ص 
  )١١: ( لي انظر نتائج مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي واتمع الدو)  3(
 .٦٧ص: نقل الأوقاف و مناقلتها في الفقه وعمل المحاكم / آل فريان )  4(
 .١٠ص : الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان / ، بدر ٣٤ص: حفظ أموال الأوقاف / الموسى )  5(



٦٩

  .التخطيط الإداري -١
 .التنظيم الإداري -٢
 .التوجيه الإداري -٣
  )١( .الرقابة الإدارية -٤
 حيث تحتل الرقابة الإدارية مكانا بـارزا في عـالم           ،والمطلوب في هذا البحث العنصر الرابع            

لاحا ـطك إص أعطني رقابة قوية أع   : " القول   يع الدول في اتمع الدولي لذا يمكن      جمالإدارة لدى   
ذلك أن الرقابة القوية هي العين الساهرة ضد كل أنواع الفساد الإداري ولهـذا تحـرص                . "إداريا  

ركات على اختيـار القـادة الأكفـاء        ـسات والش ـــجميع الدول والمنظمات الدولية والمؤس    
ة والأجهزة الحديثة   ــلإمكانات المادية والتقني   أجهزة الرقابة كما توفر ا     في للعمل    الأقوياء الأمناء 

   )٢( .التي تعين الرقابة على أداء مهماا
  

 ونظر  ، مبنية على اجتهادات محضة    ،مختلفةومراقبته اتجاهات   لفقهاء في محاسبة القاضي للناظر      لو     
ن أن الناظر    وهم يرو   )٣(،   وتخريج على الوصي والوكيل ونحوهما من المتصرفين على الغير         ،مصلحي

   )٤(: مؤتمن ويده على الوقف يد أمانة لا يد تعدي

                                                 
 .٨٦ص : إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية / الضحيان )  1(
 .١٠٤: المرجع السابق )  2(
 .٢٩ص : الإشراف القضائي على النظار / الجبير )  3(
فة ـــوكم خيب الظاهر والواقع هذا الأصل ما صدر من ذوي النفوس الضعي: فقيه  با. يقول الباحث د)  4(

حاب الاستحقاق إذا عرفوا خداع الناظر لهم ـــيقول قائل بأن أص ولا... التي تعد النظارة على الوقف مغنما
باب متعددة منها ـا بشكواهم إلى المحكمة لتنظر في أمرهم فإن هذا الأمر لا يقدم عليه كل شخص لأسأن يتقدمو

أن يكون أصحاب الاستحقاق عائلة واحدة تربطهم بالناظر صلة قرابة كأن يكون هو الأخ الأكبر أو العم فتمنعهم 
تحقاق أيتاما ـــون أصحاب الاسوقد يك.... هذه الصلة من الشكوى التي تنتج القطيعة فيسكتون على مضض

نانه ــيئا فيتلاعب ا الناظر لاطمئـــلا يملكون دفع الظلم عنهم، أو قد تكون امرأة لا تعرف عن الواقع ش
من عدم الشكوى وعدم الرقابة ويكون واقع الحال أن أصحاب أو صاحبة الاستحقاق يقفون موقف الذل أمام 

لأني أتكلم بلسان الواقع، وكم أعرف أوقافا : أقول هذا . أوعليهاالناظر وهو يقف موقف المتفضل عليهم 
 .٢٣٠ – ٢٢٩الوقف الأهلي ص :انظر " ومستحقين لها صفتهم كما ذكرت آنفا 



٧٠

أمينا فيقبل قوله    وكونه   ،الحنفية يفرقون بين كون الناظر مفسدا مبذرا فلا يقبل له قول إلاّ ببينة             -١
 ، بالأمانة ، و يكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا       ،محاسبة الناظر في كل عام     ولا تلزم     )١( بيمينه
   )٢( . ولا يحبسه بل يهدده،تهما يجبره على التعيين شيئا فشيئاولو م
 ولو علم أنـه      )٣( ،أن القاضي لا يجوز أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء          ويرى المالكية    -٢

هاد فلا يقبل قوله    ــترط عليه الإش  ــوأنه إذا اش   )٤(،  سيئ النظر غير مأمون فإن القاضي يعزله      
 ويثقون في تصرفات النظر     .شترط عليه الإشهاد عند الصرف فيقبل قوله بيمينه        وإن لم ي   ،ينةـإلاّ بب 

رف على الوقف مالا من عنده صدق من غـير        ــأكثر من ذلك فيرون أن الناظر لو ادعى أنه ص         
 ـ           ،يمين إن لم يكن متهما وإلاّ  فيحلف        اكم ـ وله أن يقترض لمصلحة الوقف مـن غـير إذن الح

   )٥(.ويصدق في ذلك
اب ـــالشافعية أن الحاكم إذا ام الناظر حلّفه في قدر ما انفق وله مطالبته بالحـس   وذهب   -٣

نين واموه فالقول قـولهم ولهـم       ـ وإن كانوا معي    )٦( ،فقراء كال إذا كان ناظرا على غير معينين     
  .مطالبته بالحساب

 ،وغ فعله ــ يس  وذهب الحنابلة إلى أن الحاكم له أن يعترض على الناظر الخاص إن فعل ما لا               -٤
 ولأهـل الوقـف     ،وله أن يضم أمين له مع تفريطه أو مته ليحصل المقصود من حفظ الوقـف              

 ولهم المطالبة   ،ألة الناظر عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه             ـمس
   )٧( .بنسخ كتاب الوقف ليكون بأيديهم وثيقة لهم

   )٨( .وانا أي كتابا يستوفي فيه أموال الوقف عند المصلحةولولي الأمر أن ينصب دي       

                                                 
 .٤/٤٤٩: حاشية ابن عابدين )  1(
 .٤٤٨/ ٤: الدر المختار / الحصكفي )  2(
 .٦٥٩/ ٧: مواهب الجليل / اب الحط)  3(
.  أن يكون الموقوف عليه مالكا أمر نفسه، ويرضى بتصرفات الناظر السيئة وعدم أمانتهيعزله القاضي بشرط)  4(

 .٦٥٥/ ٧: المرجع السابق 
 .٣٠٥ / ٢:  بلغة السالك / الصاوي )  5(
 ٢/٣٩٤: مغني المحتاج/ الشربيني. الوجه الثاني ليس للحاكم مطالبته بالحساب إن كانوا غير معينين والوجه الأول أوجه) 6(
 .٤١٥/ ٢: شرح منتهى الإرادات / البهوتي )  7(
 .٨٦ – ٨٥ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية . ٢٧٧/ ٤: كشاف القناع / البهوتي )  8(



٧١

  .وما وضعه الفقهاء رحمهم االله تعالى يوافق زمام ومكام       
دات في مختلف االات    ـولكن تغيرت الأحوال اليوم وتطورت الحياة العصرية ورافقها تعقي               

تيش فيها شديدة لتحقق تلـك المؤسـسات        وهذا يستدعي أن تكون أعمال الرقابة والمحاسبة والتف       
   )١( .الأهداف والغايات المرجوة منها

في لبنان وأسندت لها مهمة التحقيق والتدقيق       " المفتشية العامة للأوقاف    " ولهذا الأمر أنشئت           
 وفائدة ذلـك جعـل النظـار        ،الدوري كل ثلاثة أشهر ورفع التقارير إلى الس الشرعي الأعلى         

   )٢(.  ويؤدون وظائفهم على خير ما يرام، بإدارة الأوقاف يحملون مسئولياموالموظفين
يظهر له بكـل  : والمطلع على مجريات الأمور في العمل القضائي في المملكة العربية السعودية             

ة في الدعاوي ولا يقوم     ــوضوح أن الإشراف القضائي على النظار محصور بحالة التقدم للمحكم         
ى أو معاملة تتطلـب     بة أو إجراء تجاه ناظر إلاّ بطلب يقدم إليه أو لكشف دعو           ـبمحاسأي قاض   

  فتقيمه المحكمـة نـاظرا       ه ناظرا للوقف بدل عن ناظر متوفى       بل ربما يتقدم من يطلب إقامت      .ذلك
     ا وما استلم منها وما          وتعطيه إعلاما بذلك دون أن يسأل عن مصروفات الوقف السابقة وتسجيلا

 وقد تبقى   .عة للمصلحة العامة تحفظ لدى بيت المال بالمحاكم       اكما أن قيمة الأوقاف المب     ،لملم يست 
 وسواء كان ذلك إهمالا من الناظر       ،ترى ا بدل أو يعمر ا     ـمجمدة لديها مددا طويلة دون أن يش      

 ـ    )٣( .ذلك مدعاة لمساءلة الناظر   كل  لا يكون   إلا أنه   أو لضعف المبلغ      اعت أمـوال  ـولقـد ض
  .وجمدت لم يستفد منها الموقوف عليهم مع أا تجاوزت العشرين مليونا

يقول فيها الدكتور    .النظارتصرفات  وهذه المشاكل وغيرها مما ينتج من غياب المراقبة والمحاسبة على                  
نت بة نظار الأوقاف أمر جائز إذا كا      ـويتضح من هذه النصوص الفقهية أن تنظيم مراقبة ومحاس        :" وسىالم

اة وكثر تفنن المحتالين مما يتطلب      ــالمصلحة تقضي بذلك ولاسيما في هذا العصر الذي تطورت فيه الحي          
 ـ  ا خاص حسابنبغي أن يكون لكل وقف      ـة والعامة في  ـبط الأمور الخاص  ـض داتـه  ا إير فيا  ا به موثقً

   )٤( "ودة ير بالأوقاف إلى الأهداف المقصـومصروفاته ومراجعا من جهة مختصة حرصا على الس

                                                 
 .٢١٣ص : الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان / بدر )  1(
 .٢١٥: المرجع السابق )  2(
 .٤١ص : الإشراف القضائي على النظار / الجبير )  3(
 .٥٤ص : حفظ أموال الأوقاف / ى الموس)  4(



٧٢

فإني أدعو لتشكيل هيئة رقابية من المحكمة أعضاؤها مشهود لهـم           : "   ويقترح الدكتور بافقيه      
 مسؤوليتها مراقبة النظار ومحاسبتهم تكليفهم بتقديم حسابام في ايـة           ،بالتراهة والتقوى والخبرة  

ل ذلك تلاعب الناظر     فإن ظهر من خلا    ،كل عام مع تطبيقها على الواقع ليعرف صدقه من عدمه         
 فـإذا عـرف     .وعزله فورا ارتكبها  توقع عليه عقوبة رادعة حسبما تراه الهيئة وحسب الجريمة التي           

النظار أن هناك رقابة شديدة على تصرفام ولا سبيل إلى السرقة والحيلة يندفع بذلك الشر والبلاء                
   )١( "عن الوقف وأهله 

  ؟فتراقبه وتحاسبه اليوم ناظر الوقف صرفات  تضبط توالسؤال من هي الجهة التي     
  : الأوقاف ونوع الناظريختلف الأمر باختلاف نوع :      الجواب

 ـ١٣٨٦/ ب  رج/ ١٦ من النظام بتاريخ      )١( في المادة   ف  :أولا  ) ١٦( يتكون مـن      والذي  ه
اد ــ والإرش  أن الأوقاف الخبرية تتولى أمرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة          :مادة

من صلاحيات ديوان المراقبة العامة مراقبـة        ) ١٠(  وفي المادة    ،وأن نظارة الأوقاف يتولاها الوزير    
   )٢( .حسابات الأوقاف

  والسؤال كيف تتم المراقبة داخل الوزارة ؟        
 ،حماية أعيان الأوقـاف مـن الاعتـداء       : والجواب أن هناك شعبة مراقبة للأوقاف مهمتها               
 )٣(  تلقي بلاغات الفروع   ،اا للتأكد من سلامتها   ـيام بجولات على أراضي الأوقاف وأعي     ـوالق

  .عن التعديات على الأوقاف ثم إزالة هذه التعديات
  الأوقاف الخيرية ؟  ما علاقة القضاء بتصرف الوزارة وكوا ناظرة على،وهناك تساؤلات      

 وزارة الأوقاف ضد القـضاء في بيـع         مين على شؤون     بعض القائ   من تذمروتقدم وجود          
 )٤( . المال دون إشعار لـوزارة الأوقـاف        ووضع تعويضات الأوقاف في بيت     ،الأوقاف واستبدالها 

 .وكون الوزارة لا تستقل بالتصرف في الأوقاف بدون إذن القضاء فهذا مطلب شرعي وتنظيمي

                                                 
 .٢٢٩ص  : الوقف الأهلي )  1(
 .١١٤ – ١١٣ص : إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية / الضحيان )  2(
يفتح  في كل ]  الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الوسطى –الغربية [ للوزارة خمسة فروع في خمس مناطق )  3(

 .١١٥ص : المرجع السابق ]. فيه جميع الصكوك والأوراق الخاصة بتلك العين فرع ملف خاص لكل عين تحفظ 
 .١٠٢ص : ولاية الدولة على الأوقاف / المطرودي )  4(
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 يتدخل القضاء في هذا الأمر      بات الوزارة وهل  ابة ديوان الخدمة العامة لحسا    ــكيف تتم رق        
  )١( في ضبط  تصرفات الوزارة ؟

وهل يقبل القضاء دعوى ضد وزارة الأوقاف مقدمة من ناظر على وقف خيري أو موقوف                       
 تم ضم أوقافهم للوزارة ؟عليهم 
   :الخاص الناظر: ثانيا

ائي على النظار محـصور بحالـة التقـدم         أن الإشراف القض  تقدم من أبحاث تقدم ا قضاة              
إلاّ أن هذه المحاسـبة     : "  يقول القاضي إبراهيم الحسني بالمحكمة الجزئية ببريدة         .بشكوى للمحكمة 

وفي الغالب يؤخـذ قـول      غير موجودة للأسف إطلاقا إلاّ عند ورود شكوى من أحد المستفيدين            
ضاة وإنما هو لعدم وجود آلية لهذه المحاسـبة         الناظر إلاّ ما ندر والسبب في ذلك ليس تقصيرا من الق          

امة يعطي الخصوم مواعيد للخصومات بعد شهرين وثلاثة فأعماله أكثـر           ـفالقاضي في المحاكم الع   
  :وهنا يتم قبول مقترحات الباحثين وملخصها   )٢( "من وقته فأنى يتفرغ  لهذا 

  .تقديم كشف حساب سنوي يبين دخل الوقف ومصروفاته -١
 .ية تطبق تلك الحسابات على أرض الواقعهيئة رقاب -٢
   ويشكل الهيئة الرقابية ؟، ويقبل كشوفات الحسابات،الناظر الخاصويبقى السؤال من يراقب ويحاسب  -
العدل أو الأوقاف وينبغي لمـن يعهـد لـه          : الوزارتين   والجواب أن المهمة محصورة في إحدى      -

ل ـ لي اشتراك الثلاث جهات معا يحقق نتائج أفـض         ويبدو .بالتنفيذ الاستعانة بديوان المراقبة العامة    
  .لأن كل جهة لديها من الخبرات والتجارب ما لا  تستغني عنه الجهة الثانية

رفات النظـار   ــهذا المطلب تجارب الدول العربية والإسلامية التي سعت لضبط تص         ويفتح       
بة لبنان والتي صدر ا قـرار        وأعرض على سبيل الاختصار تجر     ،من خلال هيئة رقابية أو تفتيشية     

 ـ١٤٠٢/ رجب   / ١٣في   ) ٢١(رقم    م ويمكن تطوير التجربة     ١٩٨٢/ أيار   / ٦:  الموافق   ، ه
  .بما يلاءم إمكانيات وظروف كل بلد

                                                 
ابات ــسألت الأستاذ عبد اللطيف محمد نديم المراقب المالي في ديوان المراقبة العامة في الأشراف على حس)  1(

ولم أستطع الحصـول . ة لابد وأن تخضع وارداا ومصروفاا لنظر الديوانبأن أي وزارة حكومي: الوزارة فأفاد 
 .على معلومات أكثر

 .٧٢ص : الشروط الملغاة وأحكام القضاء )  2(



٧٤

  :  التعريف –أ 
 ،هي الجهاز الذي يقوم بمراقبة الأعمال وسير الأمـور والمعـاملات  : المفتشية العامة للأوقاف       

  .نفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقراراتمراقبة ت
   :لمهامب ـ ا

  . مراقبة الأعمال وسير الأمور-١
  . أو حسب الحالات الطارئة، التفتيش الدوري-٢
  . التحقيق والتدقيق في المعاملات المالية وموجودات الصندوق-٣
  .تقديم الدراسات والمقترحات الكفيلة بتحسين وتطوير أساليب العمل-٤
  . إبداء الرأي في قضية أو قضايا معينة ذات علاقة بأحد المواضيع المذكورة سابقا-٥
ع أحد أو بعض الموظفين ـ أو النظار ـ    م،ا أو بناء على تكليفـقات تلقائيـ إجراء التحقي-٦

  .في تصرفام السلوكية أو الشخصية
  . رفع التقارير بنتائج التفتيش الدوري أو الطارئ-٧

  : يئة التفتيشية ملاك اله –ج 
 مستكتب ـ أُفـضل أن يكـون    ،كاتب ، مفتش،خمسة موظفين مفتش عام يتولى الرئاسة       

   )١( .محاسب ـ حاجب
  :روط التعيين والصلاحيات  ش-د

 لديـه معرفـة بوظـائف       ، أن يتولى هذه الهيئة قاض متخرج من قسم القضاء         - لي -يبدو         
ب ـ عليه الفقهاء من أحكام الوقف وما اختلفـوا فيـه بحـس    وما اتفق ، وحدود تصرفاته  ،الناظر

  .اختلاف أزمام وأمكنتهم
ويتولى مهمة المفتش موظف من وزارة الأوقاف لديه الخبرة الطويلة في الأنظمة والتعليمـات              

  .قق أهدافهايحسهل عمل الهيئة ويوالقرارات والمستجدات لا سيما ما 
من كلية التجارة أو قسم المحاسبة لديه تجربة وخبرة مع ديوان           موظف  ويتولى مهمة المحاسب           

   .المراقبة العامة في مراقبة حسابات الأوقاف
   .والكاتب والحاجب بحسب ما جرت به العادة في أمثالهما       

                                                 
 .٢٢٠ ـ ٢١٤ص : الإفتاء والأوقاف في لبنان / بدر )  1(



٧٥

إن تشاور الـشقيقتين    " يقول الشيخ الرفاعي القاضي بالمحكمة الكبرى سابقا في نتائج بحثه                  
 ـالعدل ووزارة الأوقاف للعمل على إيجاد لائحة متكاملة         زارةو ينة ـتنظم علاقة الناظر بالوقف مب

أمر تقتضيه المصلحة الشرعية    ... .ماله وما عليه بواسطة لجنة من الفقهاء واستنادا إلى وقائع الأقضية          
   )١(" المشتركة 

ه التجربة المستفادة من الهيئة التفتيشية      ونسأل االله تعالى أن يكون في المقترحات السابقة وهذ                
 ـ                ،همـفي لبنان حلا للقضاء في متابعته لتصرفات النظار وضبطها بما يرفع الظلم عن الموقوف علي

واب  في حكمه على الناظر متى يضمن ومـتى لا يـضمن             ـوهذه المحاسبة تقرب القاضي من الص     
   .ق مصالح الوقفومتى يعزل ومتى يقرر القاضي معه أمين إلى أخر ما يحق

  

  .ضمان الناظر: المسألة الثالثة 
  

 يناقشون تصرفات الناظر من خـلال        أم يظهر له   المتأمل في كلام الفقهاء رحمهم االله تعالى             
 ويقيـدون تلـك التـصرفات       . لا يحل  ،الفتيا لا الحكم والقضاء فأكثر ما يرد في كتبهم لا يصح          

إما مباشرة بأخذ المال المغصوب، أو بإتلافه والذي يجب    : انويرون أن الموجب للضم    )٢( .بالمصلحة
، والواجب على الغصب إن كان المال قائماً بعينـه لم تدخلـه             "كل مال أتلفت عينه   "فيه الضمان   

   )٣(. زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه
 فما دوا ،ةـلي ولاية الخلافعلم أن كل من وا: " ام القرافي رحمه االله تعالىـــيقول الإم     

   : لقوله تعالى.إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلاّ بجلب مصلحة أو درء مفسدة

    
   ....

ومقتضى هذه النصوص أن  )٤(
المساوية وما لا مفسدة فيه ولا يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة و
 وتكون الولاية إنما تتناول جلب ،مصلحة لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن

 ، وأربعة ساقطة، فأربعة معتبرة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة،لحة الخالصة أو الراجحةـالمص
                                                 

 :ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية )  1(
 .٩٢ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية . ١٢٦ - ١٢٥ ص: الأشباه والنظائر / ابن نجيم )  2(
 . ٢٣٨ -٢٣٧/ ٢: بداية اتهد/ ابن رشد )  3(
  ).١٥٢: ( سورة الأنعام )  4(



٧٦

 .. ".صي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلكلا يبيع الو: لقاعدة قال الشافعي رضي االله عنهولهذه ا
)١(   

س ما يضمن به النـاظر    ـــ والقاضي يقي  ،وهذا أبلغ ما سمعت مما توزن به تصرفات النظار             
 وكلما ثبت عليـه     . وحسب الصور التي ذكرها الفقهاء     .يضمن  وفق هذه القاعدة الموفقة      وما لا 

  .  ابن رشدغصب العين الموقوفة أو غصب الغلة كما تقدم عند
الح في نظر الموقوف عليهم فما يظهر لهم        ـــ وقد تختلف المص   ،فالناظر يساير زمانه ومكانه        

اختصما عند القاضي كان على الناظر بيان المـصلحة         أنه مفسدة للوقف  يراه الناظر مصلحة فإن         
 عالما عـادلا     الأمر وكان الناظر    وإن اشتبه  ،فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أا مفسدة ردت        

من ـ للحالات التي لا يض    قليلة ا ولقد ذكر الفقهاء رحمهم االله تعالى صور        )٢( .سوغ له اجتهاده  ي
  .فيها الناظر وصور أخرى  يثبت تقصيره فيها فيضمن

  

  : الحالات التي لا يضمن فيها الناظر : أولا 
   . تلف من غلة الوقف قبل وصوله إلى الناظر فلا ضمان عليهما -١
 ـ     )٣( .القبض بدون تفريط   بعد   لف   ما ت  -٢ تطيع ـماوية لا يـس   ـمثل هلاك الغلة بآفة س

  )٤(.  ولم يكن مقصرا في حفظها بما يحفظ به أمثالها،الناظر لها ردا
 نقل عن  الإمام أحمد في الولي والوصـي          ،إذا أكل الناظر من البستان نحو بطيخة أو قثاء         -٣

أمره فأكلا بـالمعروف فـلا بـأس بـه          يأكلان بالمعروف إذا كانا يصلحان ويقومان ب      
   )٥( زلة الوكيل والأجيرــبمن

   )٦( .لو أجر الناظر الوقف إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن -٤
 

                                                 
 .٩٦ – ٩٥ / ٤: الفروق )  1(
 .٦٨ – ٦٧ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية )  2(
 .٢٣٢: الوقف الأهلي / البحر الزخار للمرتضي، نقلا عن بافقه )  3(
 .٤٤٦ / ٢: الوقف الذري / لد الخا)  4(
 .١٣٠ص : القواعد / ابن رجب )  5(
 .٤٣٩ / ٤الدر المختار ؛ / الحصكفي )  6(



٧٧

  : يضمن فيها الناظرالحالات التي : ثانيا 
 ،نه يضمن ما نقص   من المستأجر أقل من أجرة المثل فإ      إذا تساهل الناظر في تحصيل الغلة فأخذ         -١

   )١( .تصرف في مال غيره وهم الجهة الموقوف عليهملأنه 
 

 فيصح  ،لو تساهل الناظر فأجر لمن لا تقبل شهادته لهم أو لغيرهم فأخذ أقل من أجرة الوقف                - ٢
   )٢( .عقد الإجارة ويضمن الناظر النقص

  

 يكون الثمن دينا    ،ن حال الثمن  ـــمن ثم مات ولم يبي    ــ لو باع أرض الوقف وقبض الث      -٣
   )٣( .ركتهفي ت

  

أو أنفقها    ،ؤون ذويه ــ أو ش   الخاصة ه   إذا تصرف الناظر بأموال الوقف التي في يده لشؤون         -٤
 والتعـدي يوجـب     ،في وجوه لا يحق له الإنفاق عليها  فإنه يضمن ذلك لتعديه على مال الوقف              

   )٤( .الضمان اتفاقا
  

 غلة الوقف فامتنع عن ذلـك       إذا طالب المستحقون في الوقف الناظر بتسليمهم حصصهم من         -٥
همـال  إوغ شرعي فهلكت هذه الأموال بعد ذلك ولو بغير تفريط منه أو             ـبدون وجه حق أو مس    

نة والمعلوم أن الغاصـب     ـا لما هلك منها ؛ لأن يده صارت يد غاصب لا يداً أمي            منافإنه يكون ض  
     )٥(.يضمن ما يهلك في يده من أموال مغصوبة

  
  
  

                                                 
 .٤٣ / ١١: المبسوط / السرخسي )  1(
 .٤١٦ / ٢: شرح منتهى الإرادات / البهوتي )  2(
 .٣٠٧ / ٣: فتاوى قضيخان  3)  3(
 ٤٤٨/ ٢: أحكام وقف الذرية / الخالد )  4(
  .رجع السابقالم)  5(
 



٧٨

  : الناظرعزل: المطلب الرابع
  

   )١(.ن الناظر هنا في حكم الوكيل وللموكل عزل كيله لأ،ولو بلا جنحةالواقف له عزل الناظر     
  :  في حالات منها يعزل عن النظارة     
 الموقـوف   رفع يده عن أمواله فترفع عن أموال غيره من باب أولى فإن خرج            ـالمرتد ت : الردة   -١

 أو لجحـده شـيئاً      ،لسبه للرسول    فيعزل    )٢( .أولىعليه لردته فلئن يخرج الناظر من باب        
   )٣( . ونحو ذلك مما قال العلماء أنه يقتضي الردة،معلوما من الدين بالضرورة

 أو زرع أرض الوقـف      ، ببينة كأن باع الوقف أو بعضه لمصلحته       ،إذا ثبتت عليه خيانة ظاهرة     -٢
  )٤( . ولم يكن من الموقوف عليهم،أو سكن دار الوقف .لنفسه

 ،ته من الحاكم أزيلت النظارة من يـده       ـوكانت تولي إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه         -٣
  )٥( .لأا ولاية على حق غيره فنافاها الفسق

 أو أضـر    ، أو كان سيء النظر يفسد به الوقف       ،إذا كان غير مأمون فامتنع عن تعمير الوقف        -٤
فـإن القاضـي     بتحريمه    وهو عالم  ، أو خالف شرط الواقف وشرطه صحيح      ،تصرفه بالوقف 

  )٦( .يعزله
لا يستطيع معه مراعاة الوقـف       أو بمرض أقعده     ،إذا أصيب الناظر بجنون مطبق أكثر من سنة        -٥

 .ا فيجب عزله لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرع،ولا حفظه بأمر ولا ي

                                                 
هذه المسألة فيها خلاف فالمالكية  والراجح عند الشافعية ويفتى به عند الحنفية ما تقدم، والحنابلة يـجعلون )  1(

 :مغني المحتاج / ، الشــربيني ٤٣٨/ ٤: حاشــية ابن عابدين .للواقف الحق في عزل  من ولاه  إذا اشترطه 
 .٤٥٥/ ٢: أحكام الوقف على الذرية / الخالد . ٢٧٢ / ٤: كشاف القناع/،   البهوتي٣٩٤/ ٢
 .١٠٦ص : الإسعاف في أحكام الأوقاف / الطرابلسي )  2(
 .٣٥/ ٢: الروض المربع / البهوتي )  3(
البهوتي .٢٣٨ / ٨: المغني / ، ابن قدامة ٣٨٠/ ٤: الدر المختار / الحصكفي . ٣٨٠/ ٤: حاشية ابن عابدين )  4(

 .٤١٥ / ٢: شرح منتهى الإرادات / 
 .المراجع السابقة)  5(
: ية ابن عابدين ـقال المالكية إلاّ أن يرضى به الواقف، أو الموقوف عليه، وقال الحنابلة ينضم إليه أمين  حاش)  6(
 .١٧٤ص : الاختيارات الفقهية / ابن تيمية .١١١ / ٣: أسهل المدارك / ، الكشناوي ٣٨٠ / ٤



٧٩

ت  ما رأيتـه      ووجوه وروايات في المذاهب الفقهية ذكر      ،وهذه المسائل فيها تفصيلات كثيرة          
والذي نراه في  موضوع     : "  يقول الدكتور بافقيه     . وهو أيضا ما رآه باحثون غيري       )١(. أرجحها

 وهذه الصفة تندرج تحتها أمور كثيرة جـدا بينـا           ،عزل الناظر أنه يجب عزله بمجرد ثبوت خيانته       
ة بأجور الوقف أو أخر      أو أهمل في المطالب    ،بداية الكلام كادعائه ملكية عين الموقوف     بعضا منها في    

ب والتزوير وإلى غير ذلك     ـ أو عرف عنه في معاملاته النص      ،الحقوق عن أصحاا بغير عذر مقبول     
 وأما القول بضم ثقـة      ،مما يعد خيانة ويخشى من استمرار ولايته على الوقف فهذا يجب عزله فورا            

يه ولا أرى داعيا إلى هـذا الحـل    فإني لا أميل إل،إليه وإن كان قيه معنى العزل لأنه حد من ولايته 
 ـي لضم أمين إلي    فإن كانت الأولى فلا داع     ،الوسط فهو إما أن تخشى بوائقه أو لا تخشى          ،هـــ

   )٢(  ".وإن كانت الأخرى فلا داعي لولايته حينئذ ويجب غل يده عن الوقف واالله أعلم
لقاضي تغليب جانب التثبت والاستـشارة      ينبغي ل وفي العصور التي تقل فيها الأمانة وتكثر فيه الخيانة               

وهذا تقوم به لجان وهيئات تحقيق تستند في ما  تقرره إلى بيانات وإثباتات وحجج دامغة تكون هي الحد                   
  .  وتقدم قريباً بيان مهامها.الفاصل في قرار الحاكم بعزل القاضي أو استمراره في النظارة

 ثم  ،خيركم قرني ثم الـذين يلـوم       : (قال   : عن عمران بن الحصين رضي االله عنه قال              
 ـ          ثم ،الذين يلوم  ذرون ولا يوفـون     يكون قوم يشهدون ولا يستشدون ويخونون ولا يؤتمنون وين

   )٣( ).ويظهر فيهم السمن
ما من نبي بعثه االله في أمـة        ( :  قـال أن رسول االله      وفي حديث عبد االله بن مسعود             
 ويقتدون بأمره ثم إا تخلـف  ،حاب يأخذون بسنته  ــ وأص ،أمته حواريون  إلا كان له من      ،قبلي

من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون  ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن                  
س وراء ذلك   ـــ ولي . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن     ،انه فهو مؤمن  ـــومن جاهدهم بلس  

   )٤( ).من الإيمان حبة خردل
  .نا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلينوأخر دعوا

g  

                                                 
 .٤٦٧ – ٤٥٣ / ٢: لذرية أحكام الوقف على ا/ الخالد )  1(
 .٢٥٦ص : الوقف الأهلي )  2(
 .١٩٦٣/ ٤،  )٢١٢( رقم : انظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة : أخرجه مسلم )  3(
 .٢٧ / ٢: المرجع السابق . أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)  4(



٨٠

  الخاتمة 
 

    في أهم نتائج البحث   
الرؤى الإصلاحية لمشكلات الوقف تحتاج إلى تفعيل نتائج واقتراحات البحـوث العلميـة              .١

ت التنفيذ العملـي للتوصـيا    [وبمعنى أدق   . الكثيرة التي غطت معظم مشاكل الأوقاف المعاصرة      
  ]. النظرية

ينبغـي إعـادة   لذا  ات،  ــص في شؤون الأوقاف تبدأ من الجامع      ـصناعة القاضي المتخص   .٢
النظر في مناهج قسم القضاء، ومناهج المعهد العالي للقضاء وتطويرها حـتى تـلاءم المـتغيرات                

 . الاجتماعية والاقتصادية التي تمر ا الأمة
 ـ صحة وشروط كمال حتى وص     روط القاضي ما بين شروط    ــاهتمام الفقهاء بش   .٣ لت ــ

والمفاضـلة  . إلى أكثر من ثلاثين شرطاً عند سائر المذاهب يشير إلى أهمية التحري في تولية القاضي              
 . الدقيقة بين المرشحين

 - شـبكة العنكبـوت  –علم الحاسـوب    : العلوم المساندة التي يحتاجها القاضي في الأوقاف       .٤
 .  علم المحاسبة وأولوياتومبادئ علم الهندسة والرياضيات

ول إلى الحكم وتدفع عنـه      ــ أحكام الوقف في مواد مرتبة تسـهل للقاضي الوص        ضع و .٥
الريبة والملام، ويتم وضعها ضمن اجتهاد جماعي يضم علماء متخصصين، تشرف عليهم امعات             

ية أموال  الفقهية أو رابطة العالم الإسلامي، بحيث يوجد الحل الموحد لمشاكل النظار المعاصرة، وتنم            
 . الوقف، وجمع الأوقاف، أو استبدالها مع مراعاة التطورات المحلية والإقليمية والدولية

 . اختلفت تجارب الدول العربية التي قننت أحكام الوقف وأغناها تجربة الجزائر ثم المغرب والعراق .٦
اف ــ وضمه إلى وزارات الأوق    الذريأثّر نـزع الأوقاف من أيدي النظار، ومنع الوقف          .٧

 . في مصر وسوريا وليبيا على حركة الوقف وأصاا بالجمود
ينبغي الاهتمام بالأوقاف الخيرية والأهلية وتثبيت شخصيتها الاعتبارية والاهتمـام بحقوقهـا             .٨

 . والتيسير على النظار ليتمكنوا من حل مشاكلها وتنمية مواردها وحفظها
يع الوقف واستبداله إلا بعد صدور موافقـة        بب) العام والخاص (الثبات على عدم انفراد الناظر       .٩

 . محكمة التمييز
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 . عند تحريره لصك الوقفواقف حة للإصلاح القاضي وضبطه لتصرفات الناظر تبدأ من النصي .١٠
 متابعة  س سنوات من مجلس أمناء، وظيفة هذا الس       يفضل أن يكون انتخاب الناظر كل خم       .١١

 . بمصالح الوقفتصرفات الناظر والتأكد من قدرته على القيام 
اهم ــباب عديدة لا يملكون متابعة تصرفات النظار، ولا ينظرون في قضاي          ــالقضاة لأس  .١٢

 . إن لم يكن هناك دعوى مقامة عليهم
 . ديوان المراقبة العامة من المفروض عليه نظاماً متابعة واردات ومصروفات وزارة الأوقاف .١٣
 . لكة تنظر في تصرفات النظار لكثرة المحتالينتكرر مطلب الباحثين بتشكيل هيئة رقابية من المم .١٤
١٥.                  هناك تداخل بين وزارة الأوقاف ووزارة العدل في تحديد مسؤولية كل منها مما أثـر سـلبيا

كما نص عليه وكيل الوزارة للأوقاف وبعض القضاة في         . وفوت مصالح واستثمار بعض الأوقاف    
 . هـ١٤٢٦ / صفر ١٠/١٢أغسطس : اضأبحاثهم في ندوة القضاء والوقف والتي عقدت في الري

 ـصـرفات النظار وواردات الأوقاف و    مهمة الهيئة الرقابية المتابعة والتفتيش على ت       .١٦ فاا ورصم
 .  أو العزل أو ما معاًوإعانة  القاضي في اتخاذ الحكم المناسب على الناظر في حالة تفريطه بالضمان

صرفات النظار لا تلائم المصلحة المعتـبرة       بعض الاجتهادات في المذاهب الفقهية فيما يخص ت        .١٧
 . للوقف كقولهم بضم أمين للناظر عند ثبوت تفريطه

  التوصيــــــــــــــــات  
ص فيه الطالـب  ـــي كامل بعد التخرج من قسم القضاء يتخص     ــإضافة عام دراس   -١

 .لامية ويطالع جميع أبحاث الندوات والمـؤتمرات      ـــفي أحكام الوقف في المذاهب الإس     
   .ثم يثبت كقاض للأوقاف

 للنظار فتضع خطط، ومن ضمنها طباعة كتاب مبسط         قيام وزارة الأوقاف بدور توعوي     -٢
  ".وظائف ناظر الوقف"عن 

الإسراع بتشكيل هيئة رقابية مكونة من وزارتي العدل والأوقاف وديوان المراقبة العامـة،              -٣
 . ويتم تعينها في فروع وزارة الأوقاف الخمسة

  .انا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعو
g  
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  المصادر والمراجع
 
 القرآن الكريم .  
مكتبـة الثقافـة الدينيـة،       .لأبي بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف       أحكام الأوقاف  -١

 . القاهرة
مؤتمر الأوقـاف  . يميد للدكتور ناصر بن إبراهيم المح كيرهاأحكام الأوقاف التي جرى تح     -٢

 جامعـة أم القـرى       -سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد    وزارة الشؤون الإ   –الأول  
 . هـ١٤٢٢شعبان 

الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوفق للدكتور عبد الستار أبي غدة، والـدكتور             -٣
 . م١٩٩٨ الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، .حسين شحاته

لطباعة والنشر،   الدار الجامعية ل   .أحكام الوصايا والوقف للدكتور محمد مصطفى شلبي       -٤
 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بيروت 

أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية مع التطبيق القـضائي في المملكـة               -٥
رئيس محاكم المنطقـة الـشرقية      : العربية السعودية للدكتور محمد عبد الرحيم الخالد      

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ط . سابقاً
 :لأستاذ الدكتور عبد الرحمن الضميان    إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية ل      -٦

مؤتمر الأوقاف الأول بالمملكـة     . بكلية الدعوة فرع جامعة الإمام بالمدينة المنورة      الأستاذ  
 . هـ١٤٢٢العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

:  لجامعه الك في فقه إمام الأئمة مالك     ــاد الس ـــهل المدارك شرح إرش   ــأس -٧
 . دار الفكر. سن الكشناويأبي بكر بن ح

دار الباز، مكـة    . بن نجيم لزين العابدين بن إبراهيم     الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي،       -٨
 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠المكرمة، 

. الـسيوطي  لجلال الدين عبدالرحمن     الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،       -٩
 . عيسى البابي الحلبي وشركاه
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القاضـي   :لى النظار للشيخ هاني بن عبد االله بن محمد الجـبير          الإشراف القضائي ع    -١٠
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف      –ندوة الوقف والقضاء    . (بالمحكمة العامة في جدة   

 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢ -١٠
: ام الوقف في بلدان المغرب العـربي لجمعـة الزريقـي          ـريعي لنظ ــ الإطار التش  -١١

بحث في ندوة نظام الوقف واتمع المـدني        . يبيا ل -تئناف طرابلس ـمستشار بمحكمة اس  
 . في الوطن العربي

ام وأستاذ بكلية   مح :الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل لأنور الفزيع          -١٢
 ).اتمع المدني في الوطن العربيبحث في ندوة نظام الوقف و(. الحقوق، جامعة الكويت

 :ه الجزيرة العربية لمحمد كمـال الـدين إمـام         الإطار التشريعي للوقف في بلدان شب      -١٣
بحث في ندوة نظام الوقف واتمع المدني       .  جامعة الإسكندرية  –الأستاذ بكلية الحقوق    

 . مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. في الوطن العربي
 ـ : زريق الإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال الخصيب  لبرهان         -١٤ ، وباحـث   اممح

 ). بحث في ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي. (عربي، سوريا
الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبلا للمحامي عدنان أحمد             -١٥

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط .بدر
 . دار الشروق، القاهرة.  مصر للدكتور إبراهيم البيومي غانمالأوقاف والسياسة في -١٦
 ـالكاسأبي بكر مسعود    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين          -١٧ . انيــــ

 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
.  القرطبي الأندلسي  ابن رشد  محمدبن أحمد، د للإمام   ـــبداية اتهد واية المقتص    -١٨

 . ار الفكرد
لأحمـد بـن محمـد      . بلغة السالك لأقرب المسالك إلى معرفة مذهب الإمام مالك          -١٩

 .  لبنان–دار المعرفة، بيروت . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ط  . المالكيالصاوي 
دار الفكـر المعاصـر،      .تاريخ القضاء في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد الزحيلـي          -٢٠

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ لبنان، ط -بيروت
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 مطبـوع   -يالزيلع عثمان بن علي     لفخر الدين  رح كنـز الدقائق  ـالحقائق ش تبيين    -٢١
   .دار الكتاب الإسلامي . -"اموع"مع 

 -هـ١٣٨٦،  ٢ط  . نجل المؤلف تكملة حاشية ابن عابدين لمحمد علاء الدين أفندي           -٢٢
 . م١٩٦٦

م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٠طبعة جديدة مصححة،    . تكملة اموع لمحمد نجيب المصطفى      -٢٣
 . إحياء التراث العربيدار 

 الأوقـاف   مؤتمر. تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها للدكتور العياشي الصادق فداد         -٢٤
 جامعة أم القرى     - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف    -الأول بالمملكة العربية السعودية   

 . هـ١٤٢٢شعبان 
: مد المـشيقيح  توحيد الأوقاف المتنوعة في وقف واحد للدكتور خالد بن علي بن مح            -٢٥

 –مؤتمر الأوقـاف الأول     (. الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين       
 )وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، جامعة أم القرى

د الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري        جامع الأصول في أحاديث الرسول        -٢٦
 . اني، مطبعة الملاح مكتبة الحلو.ابن الأثير

دار الفكـر، بـيروت      . الترمـذي لأبي عيسى محمد بـن عيـسى        جامع الترمذي     -٢٧
 . م١٩٩٠ -هـ١٤٠٠

، ٢ط   .القـرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري          الجامع لأحكام القرآن      -٢٨
  .م١٩٥٢ -هـ١٣٧٢

 . هـ١٤٢٥/ ٦/ ١هـ، ١٤٢٤/ ١١/ ٥ في ١٤٨٥٨: العدد. جريدة المدينة  -٢٩
 . هـ١٤٢٤/ ١١/ ٧الثلاثاء  . عكاظجريدة  -٣٠
الأستاذ المساعد بكلية التربية     :جمع الأوقاف وتفريعها للدكتور محمد بن سعد المقرن        -٣١

 ...) الوقف والقضاءندوة . (جامعة الملك سعود
جواهر الإكليل شرح العلامة الخليل في مذهب الإمام مالك لصالح عبد الـسميع              -٣٢

  .دار الفكر، بيروت. الأبي الأزهري
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 .يخ إبراهيم الباجوري  ـــحاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي للش        -٣٣
 .  لبنان-دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 –ندوة الوقف والقـضاء     (. حفظ أموال الوقف للدكتور محمد بن إبراهيم الموسى        -٣٤
 )وزارة الشؤون الإسلامية

ول لمحكمة التمييز وأمـين     الرئيس الأ : درر الحكام بشرح جملة الأحكام لعلي حيدر       -٣٥
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب، طبعة خاصة، . الفتيا في الدولة العثمانية 

فـرض للإمـام    الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر              -٣٦
خليل الميس مدير أزهر لبنان، توزيع      : قدم له وحققه  يوطي،  +ـالسالحافظ جلال الدين    
 . م١٩٨٣_ هـ١٤٠٣، ١كرمة، ط دار الباز، مكة الم

  .٦دار الفكر، ط  .الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي -٣٧
المكتـب  . زهير الشاويش : إشراف وعمدة المفتين، للإمام النووي،      روضة الطالبين  -٣٨

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢الإسلامي، ط 
 الحلـبي   البابي .الأمير مصطفى الصنعاني  لمحمد إسماعيل   سبل السلام شرح بلوغ المرام        -٣٩

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩وشكاه، مصر 
، ٢دار الفكـر، بـيروت، ط        .النووي لأبي زكريا محي الدين      شرح صحيح مسلم   -٤٠

 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢
". الكــبلغة الس "مطبوع مع   . الدردير لأحمد بن محمد بن أحمد     رح الصغير ـالش  -٤١

 . وتم، دار المعرفة بير١٩٧٨ -هـ١٣٩٨دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 
. -"بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك       " مطبوع مع    – الشرح الكبير  -٤٢

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩دار المعرفة، بيروت، ط 
 ـ١٤١٦،  ٢عالم الكتاب، ط    . شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي       -٤٣  -هـ

 . م١٩٩٦
 .  ط بدون. عليشلعمرمنح الجليل على مختصر خليل، شرح   -٤٤
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القاضـي  : لملغاة وأحكام القضاء للشيخ إبراهيم بن عبـد االله الحـسني          الشروط ا  -٤٥
 وزارة الـشــؤون    –نـدوة الوقـف والقـضــاء       . بالمحكمة الجزائيـة ببريـدة    

 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢-١٠... الإســلامية
دار القلـم، بـيروت،     . البخـاري  إسماعيـل لأبي عبد االله محمد بـن       صحيح البخاري    -٤٦

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 مكتـب التربيـة     . الألباني لمحمد ناصر الدين  بي داود باختصار السند     صحيح سنن أ   -٤٧

 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩العربية لدول الخليج، الرياض 
، إحياء  ١ط  .  بن الحجاج القشيري النيسابوري    مسلم  لأبي الحسين   صحيح مسلم      -٤٨

 .التراث العربي
زيـع، مكـة    توزيع دار الباز للنشر والتو     .العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي      -٤٩

 . المكرمة
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة،    . ي الحنبلي ـالمقدسلموفق الدين ابن قدامة      عمدة الفقه   -٥٠

 . مكة المكرمة
لفخـر الـدين بـن منـصور         -"الفتاوى الهنديـة  " مطبوع مع    – فتاوى قاضيخان  -٥١

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٤دار إحياء التراث العربي، ط . الأوزجندي
، ٣دار الفكـر، دمـشق، ط        . للـدكتور وهبـة الزحيلـي      الفقه الإسلامي وأدلته   -٥٢

 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩
 الفكر للطباعة والنشر    دار. الفرروزآباديد الدين محمد بن يعقوب      القاموس المحيط    -٥٣

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣والتوزيع، بيروت، 
مبادئ الاجتهاد القضائي وفقاً لقـرارات المحكمـة        . قانون الأسرة والأوقاف بالجزائر    -٥٤

 . م ٢٠٠٠  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. االعلي
. لمحمد قدري باشـــا    كلات الأوقاف ـقانون العدل والإنصاف للقضاء على مش      -٥٥

 . م١٩٠٢ -هـ ١٣٢٠، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ٣ط 
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  . الحميـضي   عبد الرحمن إبراهيم     للدكتورنة  ــالقضاء ونظامه في الكتاب والس     -٥٦
مركز بحوث الدراسات الإسـلامية،      -العلمية وإحياء التراث الإسلامي     ث  معهد البحو 

 .  مكة المكرمة-جامعة أم القرى
مكتبة الرياض الحديثـة،     .بن رجب الحنبلي   الفرج عبد الرحمن     للحافظ أبي القواعد   -٥٧

 . بالرياض
م، ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٣،  ٣دار الباز، مكة المكرمة، ط      . بن منظور لالسان العرب،    -٥٨

  . دمشق –بيروت 
محمد : وضعه دار السلام للنشر والتوزيع،      .اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       -٥٩

   .فؤاد عبد الباقي
دار عـالم   . برهان الدين أبي إسحاق، إبراهيم بن محمد      :المبدع شرح المقنع لابن مفلح      -٦٠

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 
 ١ لبنـان، ط     -دار الكتـب العلميـة، بـيروت       .لسرخسيالشمس الدين   المبسوط   -٦١

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٢
تصـــدر عن الأمانة العــامة للأوقـــاف بدولـة الكويـت،           .مجلة أوقاف  -٦٢

 . هـ١٤٢٤، شعبان ٥العدد 
 . هـ١٤٢٧/ محرم/ ٢٩العدد  .مجلة العدل -٦٣

  رة العدل در عن وزاـ تصؤون الفقه والقضاءــتعنى بشمحكمة صلية علمية مجلة ف      
 . بالمملكة العربية السعودية      
عبد الرحمن محمـد بـن      :  جمع وترتيب  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية،       -٦٤

تصدير . ط خادم الحرمين الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود         . القاسم بمساعدة ابنه محد   
 . هـ١٣٩٨الطبعة الأولى 

اختيـار  .  بالمملكة العربية الـســعودية    مختارات من أبحاث هيــئة كبار العلماء      -٦٥
، ١إدارة التحقيق والترجمة في عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع، الريـاض، ط               

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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 كلية القانون، جامعـة الـشارقة،       .مدخل إلى دراسة القانون  للدكتور موسى زريق        -٦٦
 . النشر العلمي، جامعة الشارقة. م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 .الحاكم النيسـابوري للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله         ى الصحيحين   المستدرك عل  -٦٧
 . ط الكتاب العربي

وكيل وزارة مساعد بـوزارة     : مستقبل الوقف في الوطن العربي لبدر ناصر المطيري         -٦٨
نظام الوقف واتمع المعوني    "بحث في ندوة    . الأوقاف والشؤون الإســلامية بالكويت   

 ". في الوطن العربي
رف غلال أوقافها للدكتور سعود بن عبـد االله         صارف المتعذرة أو المغتنية وسبل ص     الم -٦٩

 –ندوة الوقف والقـضــاء     . (في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف     المستشار :الغربان
 ). هـ١٤٢٦وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  

جة جـي، والـدكتور حامـد       معجم لغة الفقهاء للأستاذ الدكتور محمد رواس قلع        -٧٠
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١دار النفائس، ط . الصادق

دار التراث العـربي،    . الشربيني الخطيب لمحمد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         -٧١
 . بيروت

  .١٧هـ بيروت ط ١٩٨٦منشورات دار المشرق  .المنجد في اللغة والأعلام -٧٢
 عبد االله محمد بن محمد بن عبد الـرحمن          لأبي رح مختصر خليل  ــمواهب الجليل لش   -٧٣

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الريـاض، طبعـة خاصـة            . الحطابالمغربي  
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

 بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة      .ندوة نظام الوقف واتمع المدني في الوطن العربي        -٧٤
 . وقاف بدولة الكويتالتي نظمها مركز الدراسات الوحدة العربية والأمانة للأ

مقارناً بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقية في المملكة العربيـة         النظام القضائي الإسلامي     -٧٥
الدكتوراه في الحقوق من جامعـة      . للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم     السعودية،  
 . م، مطبعة السعادة١٩٧٣ -١٣٩٣، ١ط . القاهرة

: العربية المتحدة للأستاذ الدكتور نواف كنعـان      النظام الدستوري لدولة الإمارات      -٧٦
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣كلية القانون، جامعة الشارقة، مكتبة الجامعة 



٨٩

يخ عبد االله بن عبد العزيز      ـــنقل الأوقاف ومناقلتها في الفقه وعمل المحاكم للش        -٧٧
 وزارة الـشؤون    –الوقف والقـضاء    (ش القضائي في وزارة العدل      ــالمفت: يانآل فر 
 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢ -١٠الرياض ... لاميةالإس

دار الجيـل،   . وكانيــالـش لمحمد بن علي     نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار        -٧٨
 . م١٩٧٣ -هـ١٣٨٣بيروت 

 المكتبـة   .النجـدي الحنبلـي   لعثمان بن أحمد    هداية الراغب شرح عمدة الطالب       -٧٩
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١الفيصلية، مكة المكرمة ط 

 . طوره، إدارته، تنميته للدكتور منذر قحفالوقف الإسلامي ت -٨٠
الوقف الإسلامي تكافل إنساني وعمراني كوني للأستاذ الدكتور سـعيد شـبار،             -٨١

مؤتمر الشــارقة للوقف الإسلامي واتمع الـدولي،        .جامعة القاضي عياض  / المغرب  
 . هـ١٤٢٦ربيع الأول 

لثقافة الإسلامية، جدة، ط    دار القبلة، ل  . الوقف الأهلي للدكتور طلال عمر با فقيه       -٨٢
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١
مؤتمر الشارقة   (.الوقف بين الإسلام والغرب  للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي          -٨٣

 . )هـ١٤٢٦ ربيع الأول -للوقف الإسلامي واتمع الدولي
مـن مكتبـة   . تاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد االله  ـالوقف في الفكر الإسلامي للأس     -٨٤

 .  تركيا-ات، إسطنبولكلية الإلهي
 –مؤتمر ألأوقاف الأول     .الوقف وحكم بيعه واستبداله للشيخ مهند بن محمد الداود         -٨٥

جامعـة أم القـرى، شـعبان       . وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد     
 . هـ١٤٢٢

 ـ١٤٠٧،  ١الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط      . وقفيات اتمع كالبا جوشي    -٨٦  -هـ
 . م١٩٩٦

للـدكتور   -ةـرعية وحدودها العلمي  ــ أصولها الش  –ولاية الدولة مع الأوقاف      -٨٧
ندوة الوقف والقضاء   . وكيل وزارة العدل للشؤون  القضائية     : عبد االله بن صالح الحديثي    

 -... وزارة الشؤون الإسلامية–
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: ، الإعـداد  -  أصولها الشرعية وحـدودها العمليـة      –الأوقاف  ولاية الدولة على     -٨٨
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف     :  عبد الرحمن بن سليمان المطرودي     الدكتور

 ١٢ -١٠ وزارة الأوقاف    –ندوة الوقف والقضاء    .  والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف   
 . هـ١٤٢٦صفر 

 :الرفـاعي  الشيخ عمر بـن هديهـد     : الإعداد .ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية     -٨٩
 –ندوة الوقف والقـضاء     . ابقاًــكة المكرمة س  اضي بالمحكمة الكبرى بم   ــــالق

 .وزارة الشؤون الإسلامية
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  فهرس المحتويات 
  ٢  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ملخص البحث 
  ٣   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - المقدمة 
  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد 

  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالقضاء: المطلب الأول  -      
  ٦   - - - - - - - - - - - - - - - - القضاء لغة وشرعا: المسألة الأولى                 
  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - -  ضيحكم تولية القا : المسألة الثانية                
  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - القضاءأهمية : المسألة الثالثة                 

  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالوقف: المطلب الثاني -      
  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - لغة واصطلاحاالوقف : الأولى     المسألة             
  ٩   - - - - - - - - - - - - - - - - - - حكم الوقف: المسألة الثانية                 
  ٩  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -أهمية الوقف : المسألة الثالثة                

  ١٠  - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالناظر: المطلب الثالث   -     
  ١٠- - - - - - - - - - - - - - - -  واصطلاحاالناظر لغة: المسألة الأولى               
  ١١ - - - - - - - - - - - - - - - - وظائف ناظر الوقف : المسألة الثانية               

  ١١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -أنواع الوقف :                المسألة الثالثة
  ١٢ - - - - - دور مجلس القضاء الأعلى في ضبط تصرفات النظار : المبحث الأول 

  ١٣  - - - - - - - - - - - - توليـــة قاض خاص بالوقف: الأول المطلب -        
  ١٣  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد               

  ١٤ - - - - - - - -  الشروط المطلوبة عند الفقهاء   في القاضي:سألة الأولىالم               
  ١٧  - - - - -توفر الشروط المطلوبة في القاضي في الحكم إذا لم ت: المسألة الثانية               
  ٢٠  - - - - الوقفأهمية التخصص والعلوم التي يحتاج إليها قاضي : المسألة الثالثة               

  ٢٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - تقنين أحكام الوقف:  المطلب  الثاني  -     
  ٢٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد               
  ٢٨  - - - - - - - - - - - الوقف في المقصود بتقنين أحكام: المسألة الأولى                
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  ٣١ - - - - - - - - - - - اختلاف علماء المملكة في تقنين : المسألة الثانية                
  ٤٤ - - - - - - - - - - - -رب الدول العربية في التقنين تجا: المسألة الثالثة                

  ٤٤ - - - - - - - - - - - -- -تقنين أحكام الوقف في مصر -١
  ٤٦  - - - - - - - - - - -- - حكام الوقف في سوريا تقنين أ-٢
  ٤٧ - - - - - - - - - - - - - تقنين أحكام الوقف في العراق -٣
  ٤٩  - - - - - - - - - -  - - - تقنين أحكام الوقف في ليبيا – ٤
 ٥٠  - - - - - - - - - - - - - تقنين أحكام الوقف في تونس -٥
  ٥١ - - - - - - - - - - - - - -يمن تقنين أحكام الوقف في ال-٦
  ٥٣   - - - - - - - - - - - - تقنين أحكام الوقف في الجزائر -٧                       
  ٥٤ - - - - - - - - - - -  - - تقنين أحكام الوقف في المغرب-٨

  ٥٤  - - - - - - - - - - - - - - -  -تقنيين الوقف في لبنان -٩                                

  ٥٧  - - - - - - - - - - دور القاضي  في ضبط تصرفات النظار:  المبحث الثاني 
  ٥٨  - - - - - - - - - - - - -دور القاضي في تولية الناظر: المطلب الأول  -          

  ٦.  - - - - - - - - - - - أنواع النظار، واختلاف تصرفام: المطلب الثاني  -          
  ٦٣- - - - - - - - - - - مشاكل النظار وضبط القضاة لها: المطلب الثالث  -          

  ٦٣  - - - - - - - - - - - - التثبت من مصلحة الوقف: المسألة الأولى                    
  ٦٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - الناظرمحاسبة : المسألة الثانية                    
  ٧٥  - - - - - - - - - - - - - - - - - ضمان الناظر: المسألة الثالثة                    

  ٧٦   - - - - - - -الات التي لا يضمن فيها الناظر الح:                                   أولا 
  ٧٧   - - - - - - - - الحالات التي يضمن فيها الناظر:                                   ثانيا 

  ٧٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - عزل الناظر: المطلب الرابع -         
  ٨٠ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - الخاتمة 

  ٨٠  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - في أهم نتائج البحث       
  ٨١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ـات       التوصيـ

  ٨٢ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - المصادر والمراجع 
 ٩١  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - فهرس المحتويات 
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